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 :مقدمة

ان الدولة في تسییرھا لشؤونھا تحتاج لتقسیم الوظائف والمھام بین المؤسسات 
والسلطات الدستوریة من اجل قیام دولة قویة ودیمقراطیة ،وھذه السلطات ھي 

السلطة التنفیذیة والقضائیة والسلطة التشریعیة ،حیث تحتل ھذه الاخیرة مكانة ھامة 
ة النظام السیاسي في الدولة تحدده العلاقة في النظام السیاسي ،كما ان معالم وطبیع

بین السلطات  التنفیذیة والتشریعیة ،حیث تضطلع ھذه الاخیرة بمھمة التشریع باسم 
في اعمالھا التي تمت _ السلطة التنفیذیة_الشعب كما وأنھا تراقب السلطة الموازیة 

  .المصادقة منھا من طرف البرلمان

رطا أساسیا لعملیة التنمیة السیاسیة یعتبر وجود المؤسسة التشریعیة شو
لتقیید السلطة التنفیذیة ومراقبتھا ،خاصة وأنھا تعبر عن  ،كونھا تمثل الآلیة الرئیسیة

الإرادة الجماعیة للأمة ،كونھا منتخبة من طرف الشعب وتمثلھ ،وتضع القوانین 
ة نقط" ،وتشارك في صنع السیاسات ،وھذا ما جعل بعض الباحثین یؤكد على أن 

البدایة في تحلیل دور أي برلمان أو ھیئة تشریعیة ،ھي إدراك تلك الصلة الوثیقة 
بین البرلمان والدیمقراطیة ،ولعلھ لا توجد مؤسسة سیاسیة یرتبط أداؤھا ارتباطا 
وثیقا بمفھوم الدیمقراطیة بمثل ما یرتبط بھ أداء الھیئة التشریعیة ،كما أن شكل 

عیة والتنفیذیة ھو أھم مؤشر لدرجة التنمیة السیاسیة العلاقة بین المؤسستین التشری
  .لنظام سیاسي ما في ظل مبدأ السلطة و توقف السلطة

ان السلطة التشریعیة في الدول النامیة تعاني من مشاكل وعراقیل تحد من 
دورھا و  أدائھا لمھامھا ووظائفھا ،وذلك یعود لحداثة التجربة الدیمقراطیة في ھذه 

ھذه الانظمة تعرف غیاب لمبدأ الفصل بین السلطات وتداخل الوظائف الدول كما ان 
بین سلطاتھا التنفیذیة والتشریعیة ،حیث تعاني البرلمانات في الدول النامیة من تدخل 
السلطة التنفیذیة في عملھا ،كما ان المجتمعات في ھذه الدول لا تملك ثقافة تمكن من 

فع السلطة التشریعیة الى اداء مھامھا عبر المشاركة في الحیاة السیاسیة والتي تد
اختیار ممثلین اكفاء یمثلون الامة ككل ولا یعملون من اجل مصالحھم الخاصة ولا 

  .مصالح جھات معینة

ان السلطة التشریعیة في الجزائر كغیرھا من الدول النامیة تسعى الى تأصیل 
الفصل بین السلطات  العمل الدیمقراطي ،عبر التأسیس القانوني والدستوري لمبدأ

  .الذي نص  مبدأ الفصل بین السلطات صراحة 1996خاصة في دستور 



ان التأسیس القانوني والدستوري لمبدأ الفصل السلطات في الدستور 
الجزائري لم یكن كافیا لتكریس المبادئ الدیمقراطیة ،وتمكین البرلمان من القیام 

ن تلعب السلطة التشریعیة في الدول بدوره في اللعبة السیاسیة داخل الدولة في حی
المتقدمة دورا اساسیا في الحیاة السیاسة ،حیث تساھم في رسم السیاسیات العامة 

والمساھمة في اتخاذ القرارات الحاسمة ومجال للتداول على السلطة ومنبر لمراقبة 
  .عمل الحكومة 

تحد من ان السلطة التشریعیة في الجزائر تعاني من عدة عراقیل ومشاكل 
قیمتھا وفاعلیتھا ،وتختلف ھذه العراقیل فمنھا ما یتعلق بالجانب المجتمعي من جھة 
وكذا الجانب المؤسسي القانوني من جھة اخرى ،ومن خلال ھذه الدراسة سنعالج 

  :الاشكالیة

  :اشكالیة الدراسة-1

لفترة ما ھي معوقات الاداء البرلماني في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة خلال ا_
  ؟ 2007الي  1997

  :ومنھ یمكننا طرح الاشكالیات الفرعیة الاتیة 

  ما ھو مفھوم البرلمان في النظام السیاسي الجزاري؟_ 

  كیف نشأ البرلمان في النظام السیاسي الجزائري؟_ 

وما ھي نظرة المشرع الجزائري الى البرلمان الجزائري من خلال الدساتیر _
  المختلفة؟

  العراقیل التي تحد من الاداء البرلماني في الجزائر؟ كیف یمكن تجاوز_

  :ومن خلال ھذه الاشكالات یمكننا ان نطرح بعض الفرضیات التالیة

  :فرضیات الدراسة -2

  .ان ضعف الاداء البرلمان في الجزائر ھو نتیجة لضعف المجتمع المدني _

عمل النیابي في تعتبر الثقافة السیاسیة المجتمع الجزائري عائق امام فاعلیة ال_
  .الجزائر

  .ان النصوص القانونیة والدستوریة مثلت عائق امام الاداء البرلماني في الجزائر_

  :اھمیة الدراسة-3



باعتبار ان السلطة التشریعیة ھي الركیزة الاساسیة في النظام السیاسي 
ُخض بدراسات واسعة من  الجزائري وفي جمیع الانظمة السیاسیة في العالم ،فإنھا ت

  .خلال الجوانب المختلفة سواء السیاسیة او القانونیة

وتتجسد اھمیة الدراسة في كون ان البرلمان في الجزائر یعرف ضعفا على 
جمیع الاصعدة ،سواء في ما تعلق بالتشریع الذي ھو الوظیفة الاساسیة للبرلمان او 

لتي تقف الجانب الرقابي ،وتظھر اھمیة الدراسة في محاولة كشف بعض المعوقات ا
  .امام الاداء البرلماني في النظام السیاسي الجزائري

  :اھداف الدراسة-4

تھدف دراستنا  الى معرفة الاسس التي تقوم علیھا العلاقة بین السلطات في 
النظام السیاسي ،وكیفیة عمل السلطة التشریعیة من خلال الادوار التي تلعبھا في 

التنفیذیة ،وتعد دراسة لمعوقات الاداء الحیاة السیاسیة في علاقتھا مع السلطة 
البرلماني في الجزائر الھدف الاساسي لدراستنا لھذا الموضوع ،من خلال محاولة 

معرفة اھم الجوانب التي تحد من امكانیة قیام البرلمان بأدواره على الوجھ 
  .المطلوب

  :اسباب اختبار الموضوع -5

وع المتعلق بمعوقات الاداء ان اھم الدوافع التي دفعتنا لاختیارنا للموض
البرلماني ھو الاھتمام  الشخصي بالدراسة البرلمانیة بشكل عام ،اضافة الى 

المشكلات والتساؤلات التي تطرح في ظل الضعف والقصور الذي تشھده السلطة 
  .التشریعیة في الجزائر 

ان معوقات الاداء البرلماني في الجزائر اصبحت ظاھرة تستوجب الدراسة 
تحلیل والبحث عن الاسباب التي تقف حائلا امام البرلمان في اداءه لوظائفھ و ال

  واسترجاع سیادتھ ومكانتھ في النظام السیاسي

  مصطلحات الدراسة-6

ھو مؤسسة تعنى بأمور تشریع القوانین وتراقب اعمال الحكومة من خلال  :البرلمان
مراقبتھا للسیاسة العامة للحكومة ومدى تلبیتھا لمتطلبات المجتمع من خلال 

  التصویت على المیزانیات والقرارت



ھي عملیة تقوم بھا السلطة التشریعیة لمراقبة اعمال السلطة : الرقابة البرلمانیة 
ساءلة المسؤولین المخالفین للبرنامج الحكومي اذ ھي عملیة تقییمیة لاداء التنفیذیة وم

  الحكومة كاملة او احد وزرائھا

ھو مجموعة القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة الممثلة في : التشریع 
البرلمان وھو حق یكفلھ الدستور لأعضاء البرلمان الذي اساس مھامھ تشریع 

  القوانین

ھي تلك  المنظمات التي تعمل كوسیط بین المجتمع : ات المجتمع المدني منظم
والسلطات المركزیة حیث تعمل ھذه المنظمات في عدید من المجالات وتسعى 

  لایصال مطالب الشعب للسلطات من اجل ضمان ثقة الشعب في ممثلیھا

بصفة فردیة  الطریقة أو الوسیلة التي یھدف من خلالھا المواطن: المشاركة السیاسیة
او عن طریق الاحزاب للتعبیر عن احتیاجاتھ وھذا بواسطة اختیار ممثلیھ في 

  المؤسسات المنتخبة

  :مناھج و اقترابات الدراسة -7

اعتمدنا في ھذه الدراسة على المسح التاریخي من خلال معرفة نشأة البرلمان 
ور لمبدأ ، وكذلك دراسة كل دست 1996الى سنة  1963عبر الدساتیر من سنة 

  الفصل بین السلطات

كذلك اعتمدنا على المنھج التحلیلي من خلال دراسة الاداء التشریعي في 
وذلك بعد انشاء غرفة ثانیة للبرلمان  ، 2007الى غایة  1997الجزائر من 

المتمثلة في مجلس الامة وكذا العلاقة الوظیفیة بین الغرفتین اضافة الى ھذا العلاقة 
  بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

وكذا استخدام الاقتراب القانوني لمعرفة النصوص الدستوریة المنظمة لعمل 
بھ السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي السلطة التشریعیة وكذا الدور الذي تقوم 

عن طریق الاوامر والمراسیم الرئاسیة التي تخص رئیس الجمھوریة والمراسیم 
  التنفیذیة التي تخص الحكومة

والاقتراب المؤسسي لدراسة المؤسسة التشریعیة المتمثلة في المجلس الشعبي 
  1996الوطني ومجلس الامة بعد دستور 

  

  



  ــــــــــــــــــــــــطةالـخــــــــــــ
  

  الاطار المفاھیمي لدراسة البرلمان:الفصل الأول
  تعریف البرلمان ونشأتھ في النظام السیاسي: المبحث الأول

  وظائف البرلمان وعلاقتھ بالسلطة التنفیذیة: المبحث الثاني

  معوقات الاداء البرلماني:المبحث الثالث

  الجزائرالأداء البرلماني في : الفصل الثاني 
  الإطار الدستوري و القانوني للعمل البرلماني في الجزائر: المبحث الأول 

  الأداء التشریعي للبرلمان الجزائري:المبحث الثاني

  الاداء الرقابي للبرلمان الجزائري:المبحث الثالث

  معوقات الاداء البرلماني في الجزائر: الفصل الثالث
  معوقات قانونیة: المبحث الأول

  معوقات متعلقة بالثقافة السیاسیة:الثاني المبحث

  معوقات متعلقة بالمجتمع المدني:المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .الاطار المفاھیمي لدراسة البرلمان:لفصل الاول ا
ي  ي الاختلاف ف ود ال ك یع اھیم حول السلطة التشریعیة وذل ددت المف لقد تع

الي البرلمان ،فعلماء السیاسة ینظرون الي السلطة التشریعیة  المنظور الذي ینظر بھ
وم  ي العل ذلك بنسبة ال انون وك اء الق من زاویة مختلفة عن الزاویة الي ینظر بھا فقھ
الاخرى،كل حسب تخصصھ وتوجھھ ،وسندرس في الفصل الاول الاطار النظري 

ي  ى ف ذا الفصل عل وي ھ ث یحت ي مفللبرلمان  ،حی ان المبحث الأول ال وم  البرلم ھ
ان  ف البرلم وان تعری ب الاول بعن ى المطل وي عل ي النظام السیاسي ویحت ونشأتھ ف

اني  ي المبحث الث وظائف وفي المطلب الثاني نشأة البرلمان في النظام السیاسي ،وف
ب الاول  ى المطل ث عل ذا المبح وي ھ ة ویحت لطة التنفیذی ھ بالس ي علاقت ان ف البرلم

ث  بعنوان الوظیفة التشریعیة ب الثال ة والمطل والمطلب الثاني بعنوان الوظیفة الرقابی
ل  ث سنتكلم عن بعض العراقی ي المبحث الثال ان  ،وف بعنوان الوظیفة المالیة للبرلم
ى  ب الاول عل ى المطل ذا المبحث عل التي تقف امام الاداء البرلماني حیث ینطوى ھ

اني ب الث ي المطل یة ،وف ة السیاس ة الثقاف ات المتعلق ات  المعوق ي المعوق نتطرق ال س
ین  وظیفي ب المتعلقة الأنظمة الانتخابیة وفي المطلب الثالث معوقات تتعلق التداخل ال

  .   البرلمان والحكومة

في النظام السیاسي وذلك یرجع لكونھ حصیلة  ىیحتل البرلمان المرتبة الاول
یھم  واطنین لممثل ار الم ا،لاختی ي عبرھ لطة الت ھ  والس عب نفس م الش ن یحك ھ م بنفس

   .خلال اختار ممثلیھ

  .مفھوم  البرلمان ونشأتھ في النظام السیاسي:المبحث الأول

  تعریف البرلمان:المطلب الاول

ة _1  ة  : لغ ة اللاتینی ن الكلم ان م ة برلم ق كلم  parlerتنش
ـة parlementerو ـلام و المناقش ان الكـ ین تعنی یتین اللت ي ، الفرنس یر ف وتش

   .1 (parliament) الانجلیزیة إلى كلمة
ي :اصطلاحا _2 ربط العالم موریس دو فرجیھ مفھوم البرلمان بالمجالس الت

  .عرفھا على انھا اجھزة حكومیة جماعیة تتكون من عدد كبیر من الاعضاء

وفي تعریف لممثلي البرلمانات الافریقیة المجتمعین في ملتقى برلماني حول 
مة  د بالعاص ذي انعق ات ال ي البرلمان ة ف ة والأقلی زاب الاغلبی ابین اح ات م العلاق

  :تعریفا نصھ  1999 مایو 19 -17الغابونیة ایام 

ذي  ھ وال ھ وآرائ وع مكونات ي تن ع ف د المجتم البرلمان ھو المؤسسة التي تجس
بط ویوجھ ھذا التنوع في المسار السیاسي ویعمل على التحكم في التوترات وحفظ یر

اعي  ردي والجم ابھ والف وع والتش ي التن ة ف ة المتمثل ھ المتنافس ین طموحات وازن ب الت
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ل  ة العم ة ومراقب وارد المالی ع الم ك توزی ي ذل ا ف ریع بم ي التش ن دوره ف ویكم
  .الحكومي

عیر و الش عید ب دكتور س ا ال ك :ام س او  تل ن مجل كلة م یة المش ة السیاس الھیئ
ي  مجلسین یضم كل منھما عددا من النواب ویتمتع بسلطة البت في المواضیع التي ف
ل من  اختصاصاتھ و اھمھا التشریع والمراقبة ولكل مجلس لجان مشكلة من عدد قلی

 .1الأعضاء

  .نشأة البرلمان في النظام السیاسي:المطلب الثاني

ة ان مصطلح یذكر الاستاذ محمد  انال"كامل لیل ي "  برلم رة ف ق لأول م أطل
د  ذي منحھ العھ ر ال س الكبی التاریخ في انجلترا خلال القرن الثالث عشر على المجل

   .م صفة المعبر عن ارادة المملكة بدل الملك magna carta (1215(الكبیر

ي  ة ف ت قائم ي كان ة الشعبیة الت ى الجمعی فجذوره في شكلھ الحالي ترجع ال
د  را بع كلة لانجلت ك المش ات الممال ض اتحامقاطع ة بع ذه الجمعی مت ھ د ض ا وق دھ

ائل  ي المس ة للتشاور ف ع زعیم المقاطع انوا یجتمعون م ذین ك اربین ال الرجال المح
ت   ا كان ة كم ة كب الھام ة عمومی دة جمعی ة الجدی دعى للدول رة ت س "ی مجل

وغیر محدودة العدد ولیست ثابتة في من تقبل عضویتھم وكانت في الاصل "الحكماء
ات  اء المقاطع رة ورؤس اء الأدی ن رؤس دد م عت لع م توس اقفة ث ن الاس ون م تتك

  1.والمحاربین والملازمین للملك

ان  ار الكاتب ار“وأش ار لالومی ال“و  ”بی دري دي میش ل  ”ان ى ان العم ال
حیث كان الھدف الأصلي منھ ھو الموناركیة قد تولد في احضان الانظمة البرلماني 

اوجدت الحد من السلطة الملكیة وقد تكونت وسیلة التحدید عن طریق المجالس التي ُ
  .لدى المملكة

د  د اجتماعات وق وفي ظل ھذه التطورات بدا المجلس یعرف استقرارا ویعق
د اطلق علیھ اسم البرلمان لأول مرة خلال  ا بع د فیم القرن الثالث عشر لیجري العھ

  .على استعمال ھذا الاسم على الھیئة التشریعیة

ي لوفي ھذه الفترة اصبح  رأي ف داء ال ي المجال التشریعي حق اب ان ف لبرلم
ھ د حق ذي فق ك ال ا للمل ھ الزامی ع التشریعات ولكن دون ان یكون رأی ي جمی اء  ف الغ

ي مجال الضرائب المتعلقة بنظام الاقطاع إلا قانون سبق وان وافق علیھ البرلمان وف
ر عن ارادة  اره المعب ان باعتب ة البرلم ذلك موافق بالموافقة العامة للملكة والمقصود ب

  .المملكة وفق العھد الكبیر

ین  ا ب ي عرفتھ ة الت ة الانتقالی ا للمرحل ة وتبع ا للمرحل ر وتبع ي الجزائ ا ف ام
ات ایف ب اتفاقی تقلال بموج تعمار والاس وم الاس ان ومرس ارس  29ی رر  1962م تق
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انشاء الھیئة التنفیذیة المؤقتة لإدارة الشؤون العامة للجزائر وإعداد وتنفیذ حق تقریر 
رة  ابین فت المصیر في الجزائر وتولي ادارة المرافق العامة في مختلف المستویات م

  .اطلاق النار وإعلان نتائج الاستفتاء

م وقد اصدرت ھذه الھیئة المؤقتة امر یحدد طرق انتخاب  7-16ا یحمل رق
رقم ،المجلس التأسیسي  ل ال را آخر یحم ي  7-17وأم و  17الصادر ف  1962یولی

ذي حدد  اني ال س البرلم یتضمن تنظیم استفتاء حول مشروع یتعلق بمھمة ھذا المجل
   .تاریخ انتخابھ ومدتھ

قت وقد نص الأمر في المادة الاولى على ان الشعب الجزائري مدعو في الو
ھ بواسطة الاستفتاء  الذي یقوم فیھ بانتحاب ممثلیھ في المجلس الوطني ان یلعب رأی
ى  وي عل ة التصویت تحت ة ورق ادة الثانی انون الملحق وتضمن الم حول مشروع الق

    2ھل ترید للمجلس المنتخب ھذا الیوم ان یكون تأسیسیا؟: السؤال الاتي 

  

  .بالسلطة التنفیذیة  وظائف البرلمان في علاقتھ:المبحث الثاني 

ة  ي طبیع ائف ال ذه الوظ ود ھ ف وتع ة ومختل ائف ھام ان وظ ارس البرلم یم
البرلمان وھي وظائف یكفلھا الدستور ،حیث تسمح ھذه الوظائف للبرلمان بممارسة 

ي  ائف ھ ذه الوظ ل ھ عب وتتمث ل للش اره ممث ھ وباعتب ریعیة و (عمل ة التش الوظیف
  ).                                                               المالیةالوظیفة الرقابیة و الوظیفة 

  .الوظیفة التشریعیة :المطلب الاول 

ا  ة اساسیة تاریخی ـي وظیف ـان وھ ـم وظائف البرلمـ تعد ھذه الوظیفة من اھـ
ة من خلال یكفلھــا الدستور،فھي وظیفـــة تجوسیاسیا  ســد معنى وأسس الدیمقراطی

ـ ابي اي ان البرلمـــ ل النی اركةالتمثی عب و المش ـل ارادة الش م  ان یمثـ ي الحك ف
ن ان ال،وب ادرلرغم م لال المب ن خ ریعي م ة دور تش لطة التنفیذی ریع او  ةلس بالتش

مشـاریع قوانیـن والتي تعدھا الحكومة و تعرضھا على البرلمان لیناقشھا ویعدل فیھا 
ى من،إلا ان الوظیفة ا ثم یصادق علیھا ى ان التسمیة وطة لتشریعیة تبق ان حت بالبرلم

  .1الاخرى المرادفة للبرلمان في مختلف الثقافات المعاصرة ھي السلطة التشریعیة 

تقوم الوظیفة التشریعیة للبرلمان على المبادرة باقتراح القوانین ،فالقانون ھو 
ھ  عبارة عن ي انعكاس لإرادة الشعب وأولویات ي یجسدھا المشرع ف شكل اسس الت

اعلاتھم  وحل النزاعات  راد وتف وقواعد قانونیة تحكم المجتمع وتنظم سلوكیات الاف
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اعلات ا ك التف راء تل ن ج وم م ي تق ل لت ریعیة تجع ة التش ة اي الوظیف ذه الوظیف وھ
  2البرلمان اھم السلطات داخل الدولة

ة -2 ة الرقابی ین : الوظیف ل ب دأ الفص ى مب ة عل ة الدیمقراطی وم الانظم تق
ة و القضائیة  السلطات وعلى مبدأ التوازن بین السلطات الثلاث التشریعیة و التنفیذی
ى بعض  اء عل ع الابق دھا السلطة ، م ي ی ز ف حتى لا تتجاوز احداھم الاخرى وتترك

  .المرونة و التعاون في بعض الانظمة الاخرى

ة البرل -أ ف الرقاب ة تعری ات  :مانی ن الالی ة م ة الی ة البرلمانی د الرقاب تع
ة ،و تتجسد  ین السلطة التشریعیة و التنفیذی وازن ب الدیمقراطیة من اجل احداث الت
ة  ة كالأسئلة و الاستجواب وسحب الثق ات ومیكانزمات مختلف ة من خلال الی الرقاب

ة او ومناقشة بیان السیاسات العامة وتشكیل لجان التحقیق ،وتعرف الرقاب ة البرلمانی
  الوظیفة التي تقوم بھا"السیاسیة 

  

  

  

  
ا یسیر العمل أن من التحقق بقصدسلطة مختصة  للأھداف المرسومة  وفق

  .1 " بكفایة وفي الوقت المحدد لھا

ة  -ب ة البرلمانی ات الرقاب لطة :الی تور للس ا الدس ات كفلھ دة الی د ع توج
  . التشریعیة من اجل مراقبة عمل الحكومة

یس  : مناقشة خطة عمل الحكومة * تنص الدساتیر على انھ  یتوجب على رئ
ي  ھ وف ة علی ان للمناقشة للموافق ى البرلم ھ عل امج عمل حكومت الحكومة عرض برن
دیم  ة تق یس الحكوم ى رئ ب عل ان توج رف البرلم ن ط امج م ض البرن م رف ال ت ح

للبرلمان وتم رفضھا استقالتھ،وفي حالة تقدیم رئیس الحكومة الجدید برنامج حكومتھ 
  .2فإن البرلمان یحل وجوبا
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د المصادق:بیان السیاسیة العامة* ل  ةبع ة من قب ل الحكوم ى مخطط عم عل
ذ ي تنفی ان  هنواب البرلمان و شروع الحكومة ف دیم بی ى تق رة عل ا مجب السیاسة ،فإنھ

ي ل العامة سنویا ان الصعوبات الت ذا البی ي ھ ى ف ل ،ویتجل ذھا لخطة العم تعكس تنفی
ي او دقیق ف ان و ت واب البرلم جھتھا خلال التنفیذ ،ویعقبھا مناقشة للبیان من طرف ن

داء الاتجاھات المختلف تم اب ولى المناقشة  ةما یحتویھ البیان ،وی ذا الاخیر،ویت ازاء ھ
ة الوینظمھا مكتب رئس المجلس ،وفي  ختام یتم اقتراح لائحة أو ایداع ملتمس الرقاب

 أو التصویت بالثقة    

ئلة ا* ة: لأس ات الرقابی م الآلی ن اھ ئلة م ر الاس ل  تعتب ى عم یة عل السیاس
الحكومة فھي تمكن النواب من الاستفسار على جمیع التدابیر الحكومیة التي یشوبھا 

  .م عمل الحكومة یالغموض ،وكذلك یعد السؤال الیة لتقی

ة  ى الحكوم ا عل واب بطرحھ وم الن ي یق  یقصد بالأسئلة ھي الاستفسارات الت
ھ تقصالجانب تم  ون الغرض منھ لفت نظر الحكومة الىفي إطار معین وقد یك یر فی

ي الاسئلةخطة العمل ،وھناك عدة ااثناء تنفیذ  ة  نواع من الأسئلة وتتجسد ف المكتوب
ا وھي الأسئلة التي یتم من خلالھا طلب معلومات من طر ف النواب ،ویتم الرد علیھ

ا كت في مدة رد علیھ ق بالأسئمعینة ویكون ال ا یتعل ا فیم ا ،ام ي ابی لة الشفویة فھي الت
  كون الاجابة علیھا في نفس الشكلوت تطرح شفویا

  

  

  

  

  

  

ة جانب الالیات الاخرى التي تُ  الى:التحقیق البرلماني مكن النواب من مراقب
وم  ي تق الحكومة ،توجد الیة تعرف بالتحقیق البرلماني ،ویقوم عبر لجان برلمانیة الت

  .1لتحقیق من المخالفات التي تقع فیھا الحكومةبدورھا في ا

ا صلة  یحق للبرلمان: الاستجواب * ي لھ ي القضایا الت استجواب الحكومة ف
ام أي  بالأمور العامة ،ویعد الاستجواب اخطر الحقوق البرلمانیة لأنھ مصحوب باتھ

رفاتھا  ى تص ة عل بة الحكوم ور متعلقالمحاس د ام ز ة بأح ة ،ویتمی ایا الراھن القض
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ى  ة عل ام للحكوم ل اتھ الاستجواب عن السؤال في كونھ یفتح باب  النقاش كونھ یحم
  .2عملھا المصادق علیھا سابقا من طرف البرلمانتصرفاتھا في اطار تطبیقھا لخطة 

  الوظیفة المالیة  :المطلب الثاني

ان ھا  ة للبرلم ة المالی ر الوظیف ام وتعتب ال الع ق بالم ا تتعل ة لكونھ یل م تحص
نفیذیة الایرادات و النفقات العامة ،ومنھ یحق للبرلمان فرض الرقابة على السلطة الت

ة في كیفیة تحصیل المال و ى مشروع الموازن طریقة انفاقھ من خلال المصادقة عل
ي  ات الت ل المعلوم ان بك ى یضطلع البرلم ا حت امي لھ العامة ،ومراقبة الحساب الخت

  . ةتنفیذ المیزانیة المقرریتأكد من خلالھا ان الحكومة قامت ب

ى  ھا عل تم فرض ي ی وم الت رائب و الرس ل الض ة ك ة المالی مل الرقاب وتش
المواطنین ومختلف المسائل المنصوص علیھا قانونیا و التي اقرھا الدستور المنظمة 

             1للمال العام لدولة 

  :معوقات الأداء البرلماني:المبحث الثالث 

ة  ي الانظم یة ف زة اساس ان ركی د البرلم ـلافھا یع ـم اختــ ة رغـ  الدیمقراطی
اء وتعددھا ،إلا ان الاداء ا اني یجد عدة صعوبات اثن ھ لبرلم ة لمھام ممارستھ الفعلی

أن نحصر  ویمكن،،خاصة في الدول النامیة والدول العربیة على وجھ الخصوص 
  .في النقاط التالیة على الأداء البرلماني بعض المعیقات التي تؤثر

   :ة السیاسیة الثقافمعوقات متعلقة  ب:المطلب الاول 

ى  ر عل ر الكبی ا الأث ان الثقافة السیاسیة التي یتمتع بھا مجتمع معین ،یكون لھ
رف  د ع ة ،وق ي الدول یة ف ة السیاس ي و التنمی ل السیاس ایلورالعم ة  ادوارد ت الثقاف

نة  یة س ا  1971السیاس د "بأنھ ة المعق ك الكلی دات  ةتل ارف و المعتق املة للمع الش
والأخلاق و العادات ،وكل قدرة اخرى او عادة اكتسبھا الانسان   والفنون والقوانین
   1"المجتمع بصفتھ عضوا في

  

واطنین  ي شعور الم اني ف تنعكس مقومات الثقافة السیاسیة على العمل البرلم
ذا التوجھ نحو  الدولة من خلال لاء الىبالانتماء و الو ا ،وك ى مرجعیتھ رضاھم عل
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ى  ة عل لحة العام ھ،وتغلیب المص الولاء ل عور ب ان و الش ي و الایم ام السیاس النظ
ي  اء ال ة والانتم ام ، والإحساس بالھوی ل الع ھ نحو العم ة اي التوج المصلحة الفردی
 النظام السیاسي ،حیث تساعد ھذه المكونات على اضفاء الطابع الشرعي على النظام

  . السیاسي واستقراره وتجاوزه للأزمات التي تواجھ الانظمة السیاسیة

ولاء  إن شعور افراد الدولة اب ال اء و غی ا ل بعدم الانتم لنظام السیاسي أو م
ي و  ل السیاس ى العم راد عل اع الأف زوف وامتن ى ع ؤدي إل ة ،ت ة الھوی مى ازم یس

ة والعشائریة تغلیب العلاقات التق المشاركة السیاسیة ،وذلك یعود الى ة و الطائفی لیدی
ىوغیاب مفھو ل ال ذه العوام ة  م المواطنة وتؤدي ھ انشطار المجتمع وضعف الدول

ى،ویصبح العمل النی وذ و السیطرة من  ابي في حقیقتھ سعیا للوصول ال اطق النف من
  . 1ھویةاجل تحقیق اغراض ومصالح فردیة وج

  .الانتخابیةمعوقات تتعلق بالأنظمة : الثاني  المطلب

ابي  تلعب الانظمة الانتخابیة دورا ھاما و اساسیا في تحدید طبیعة التمثیل النی
ة  ة الانتخابی ر الأنظم ی،وتعتب ین وممثل راز منتخب ا اف ن خلالھ تم م یلة ی ذین وس ن ال

یم  ى تق ذا السھر عل م المجتمع،وك ي تحك أنیطت بھم مھمة سن التشریع و القواعد الت
ل  ة العم ویم ومراقب ات وتق وق وحری ظ حق ة،بما یحف لطة التنفیذی ھ الس وم ب ذي تق ال

  .المواطنین ویحافظ على كرامتھم وسلامتھم 

ة لمرشحین من  یلعب النظام الانتخابي دورا ھام في تحدید الشروط المطلوب
لطة   ي الس ول ال روط الوص بط ش رات ویض ؤھلات او الخب درات و الم ث الق حی

ین او ،وكذلك ما یفرزه من حیث المحتویات ا ة بسیطرة حزب مع لتشكیلة  البرلمانی
  .تیار على حساب تیار بأغلبیة المقاعد 
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ا  تم تبنیھ ي ی ة الت ة الانتخابی ض الانظم ي ان بع اھم ف دول ،تس ض ال ن بع م
آ ارات بشكل او ب دة تی ن ع ألف م جمة تت ر منس ة غی كیلة برلمانی راز تش ى اف خر عل

  1.ي والرقابي للبرلمانمختلفة وھو ما یؤثر على الاداء التشریع

  .     التفوق الوظیفي للحكومة على البرلمانبمعوقات متعلقة :المطلب الثالث

ق تعتبر الحكومة من اھم السلطات  ي تتعل في النظام السیاسي ،وھي السلطة الت
دخل  بھا ا تت را م ة كثی دول النامی ي ال الوظیفة التنفیذیة ،إلا ان السلطة التنفیذیة خاصة ف

في عمل السلطة التشریعیة ،سواء من خلال مجموعة من النصوص الدستوریة او من 
   2.خلال تجاوز تلك النصوص

ي  ة ف لطة التنفیذی دخل الس أثر من خلال ت ان تت ة التشریعیة للبرلم ان الوظیف
ة  ام التشریعیة للسلطة التنفیذی رز المھ مجال التشریع ،ویعد التشریع بالأوامر من اب
ان  ة شغور البرلم ي حال ر ف ق الأوام ،ان رئیس الجمھوریة یقوم بالتشریع عن طری

ي ال ؤدي ال ا ی ذا م ھ ،وھ ین دورتی ي أو ب ة وان وف ان خاص ن دور البرلم یص م تقل
یس  الواقع اثبت ان معظم التشریعات كان مصدرھا السلطة ة ،من خلال رئ التنفیذی

ھ  وانین، ومن ة من خلال مشاریع ق ر الحكوم ر او عب ق الأوام الجمھوریة عن طری
  3.اصبح البرلمان في العدید من الانظمة لا یعبر عن تطلعات الشعوب وعن امالھا
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،دفاتر السیاسیة والقانون العدد  _دراسة في الدستور الجزائري_مصطفى بلعور ،طبیعة العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة  2

  .2011،جامعة قاصدي مرباح ،
،مذكرة ماجستیر ،جامعة منتور   1996التشریع عن طریق الاوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور  نور الدین رداده، 3
  .2005/2006قسنطینة .



 الأداء البرلماني في الجزائر: الفصل الثاني 

ث الأول        ي : المبح اني ف ل البرلم انوني للعم توري و الق ار الدس الإط
  الجزائر

  :نشأة البرلمان في الجزائر:المطلب الاول 

حاسمة ،أدت  لقد مر السلطة التشریعیة في الجزائر بعدة مراحل ومنعرجات
   :لمراحل الي محاولة بلورتھا ومن اھم تلك ا

ةمرحلة -أولا ت  ):1963سبتمبر -1962سبتمبر ( المؤسسات المؤقت اطلق
ت . صفة المؤقتة على المؤسسات في تلك الفترة لانھا لم تكن مستندة الى دستور كان

ة ات دائم ھ مؤسس ام بموجب تور تق ع دس تم وض ا ی ة ریثم ر إذا مؤقت ود .تعتب والمقص
س ا المجل تان ھم ا مؤسس ة ھن ات المؤقت ة  بالمؤسس ي والحكوم وطني والتأسیس ال

كلتا المؤسستین كانت مؤقتة ، بانتظار وضع دستور وانتخاب ھیئة تشریعیة .المؤقتة 
  .دائمة

س  ي المجل ائف  :التأسیس لاث وظ ي ث س التأسیس ندت للمجل ریع : أس التش
  ،اعداد الدستور والتصویت علیھ ،ومراقبة الحكومة

  :التشریع-1

انون  ب ق ي بموج س التأسیس ان للمجل بتمبر  20ك احب  1962س ص
ال التشریع  ي مج د ف س ،الاختصاص الوحی ذكور أن المجل انون الم ح الق د اوض وق

وھذا معناه أن تلك الھیئة وحدھا كانت ،یتمتع بالسلطة التشریعیة كاملة غیر منقوصة 
وانین اخرى ،وتعدیل القوانین الساری قادرة على وضع نصوص لھا قوة القانون ة بق

ي التشریع  ویض سلطتھ ف س بتف ا المجل وم فیھ ي یق ،ولا یستثنى ذلك الا الحالات الت
طة  ویض بواس ك التف تم ذل ریطة ان ی ة ش ویض"للحكوم انون التف ھ "ق وت علی یص

  .المجلس ذاتھ

  :مراقبة عمل الحكومة-2

وم    ھ ی وت علی ذي ص داخلي ال ھ ال ي نظام ي ف س التأسیس  20ادرج المجل
وفمبر ھرھا  1962 ن ات واش ك الالی م تل ة ،اھ ى الحكوم ة عل ة البرلمانی ات للرقاب الی

من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على ان  131القانون الدستوري عموما المادة 
رئیس الحكومة یمكن ان یحرك مسئولیتھ بطلب التصویت على نص من النصوص "

ون ة ویك ة العام ان السیاس ى بی ھ أو عل ى برنامج ة  او عل ا بأغلبی ویت علیھ التص
ة  132والمادة "  الاصوات المعبر عنھا تمس الرقاب المتعلقة باستجواب الحكومة ومل



ي جلسة "ان س ف یس المجل ذلك رئ م ب ة یعل النائب الذي یرغب في استجواب الحكوم
  1عامة ، على ان یرافق طلبھ اقتراح ملتمس رقابة 

  

  

  

رھم بواسطة النداء على یتضمن توقیع خمسین عضوا یجب التثبت من حضو
والنواب الموافقون على ..... توقیعا یستتبع الغاء الاستجواب  13اسمائھم ، انسحاب 

  "ملتمس الرقابة ھم وحدھم اللذین یشاركون في تصویت یتم برفع الید

ا تور -ثانی ریعیة دس لطة التش ي  : 1963الس ریعیة ف لطة التش ون الس تتك
تور  مى الم 1963دس د یس س واح ن مجل وطني م س ال س . جل ذا المجل ب ھ ینتخ

ة . الوطني لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر والسري ویكون الترشیح للنیاب
ادة  ل الحزب حسب الم ى  27من قب رح عل ھ أن تقت ذي یمكن لقیادت ن الدستور ال م

ادة  ب الم ین حس ة الثلث اء بأغلبی د الاعض ة أح قاط نیاب س إس تور  30المجل ن دس م
1963.  

   :صلاحیات المجلس الوطني الاساسیة ھي

 .28التصویت على القوانین حسب المادة *

ة * ا مسئولیة الحكوم ب علیھ مراقبة النشاط الحكومي بواسطة ادوات لا تترت
ادة  ة او الشفویة حسب الم وھي الاستماع الى الوزراء داخل اللجان والأسئلة الكتابی

ة ، او بواسطة لائحة سحب الثقة التي یمك 38 یس الحكوم ن أن تؤدي الى استقالة رئ
من   56و  55اذا توفرت الشروط الدستوریة اللازمة لذلك ، كما وردت في المادتین 

 .الدستور

ات * دات والاتفاقی اء المعاھ ھ بإمض ل قیام ة قب یس الجمھوری یر رئ یستش
 42والمواثیق الدولیة ، والمصادقة علیھا والشروع في تنفیذھا حسب المادة 

ادة المشار ث نصت الم دیل الدستور، حی  71كة مع رئیس الجمھوریة في تع
ترجع المبادرة بتنقیح الدستور الى كل من رئیس الجمھوریة والأغلبیة "من الدستور 

ا وطني مع س ال ة للمجل رتین " المطلق وطني م س ال اء المجل ویت اعض د تص وبع
ادة  دره شھران حسب الم ي ق ة وبفاصل زمن ة المطلق مشروع  یعرض 27بالأغلبی
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 74و  73التعدیل على الاستفتاء ویصدره رئیس الجمھوریة بعد ذلك حسب المادتین 
   .1976من دستور 

ا تور -ثالث ي دس ریعیة ف لطة التش ریعیة  :1976الس ة التش ارس الوظیف یم
ى ترشیح  مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي الوطني ، ینتخب ھذا المجلس بناء عل

حسب ( تراع المباشر والسري لمدة خمس سنواتمن قیادة الحزب ،عن طریق الاق
  1. 1976من دستور ) 129و  128المادتان 

  

  
  

یة  وطني الأساس عبي ال س الش لطات المجل س :س ى المجل تور ال ند الدس أس
ھ -: الشعبي الوطني الاتیة  ذي حدد معالم ي المجال ال یعد القوانین ویصوت علیھا ف

  .1976من دستور "  126المادة حسب "الدستور ،وضمن القیود المفروضة علیھ 

ي - ة ف راءات المبین ب الاج ة حس وطني الحكوم عبي ال س الش ب المجل یراق
  "162 161حسب المادتان "الدستور وفي اطار القیود المتعلقة بذلك 

ة - یس الجمھوری ام رئ ل قی یة قب ة السیاس دات الدولی ى المعاھ ق عل یواف
  ).158المادة (بالمصادقة علیھــــــــــــــا 

ت – ة اذا اقتض لحة عام یة ذات مص ول قض ا ح ري تحقیق ھ ان یج بإمكان
  ).188المادة (الضرورة ذلــك 

ة- ادة ( یقر التعدیل الدستوري  الذي یبادر بھ رئیس الجمھوری من ) 192الم
  .  1976دستور 

ا   ي دستور -رابع ذا :  1989السلطة التشریعیة ف ي ھ لطة التشریعیة ف اخذت الس
من حیث الترتیب المنھجي  1976الذي كانت علیھ في دستور الدستور نفس الوضع 

ابین  م م دیل رغ وب تع ي ث اء ف د ج تور الجدی ون أن الدس ى ك ك یرجع ال ل ذل ، ولع
اھره  ان ظ ھ وان ك انوني لان ق الق دأ والمنط ث المب ن حی ات م ن مفارق تورین م الدس

  تعدیلا فان محتواه یعبر عن دستور جدید 
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ة في الفقرة الثانیة خصص للمج ة المتعلق د العام دان القواع ي می لس بالتشریع ف
بقانون الاحوال الشخصیة و الاسرة والتركات وكذلك بالقواعد العامة للأجانب حسب 

  الفقرة الخامسة 

لكن یلاحظ تقلیص لدور التشریع خاصة في الفقرة الحادیة عشر المتعلقة بالتنظیم 
فت لكن یلاحظ تقلیص لدور التشریع الاقلیمي والتقسیم الاداري للبلاد نجد انھ قد حذ

خاصة في الفقرة الحادیة عشر المتعلقة بالتنظیم الاقلیمي والتقسیم الاداري للبلاد نجد 
انھ قد حذفت منھ فكرة التقسیم الاداري ولم تصبح من مھام المشرع والتي احیلت 

 الى السلطة الاداریة،اما بقیة اختصاصات المجلس والمتمثلة في التصویت على
میزانیة الدولة و إحداث الضرائب و الجبایات والرسوم  ونظام البنك والقروض 

الخ ، وقد ..........والتأمینات والقواعد المتعلقة بالتعلیم والصحة العمومیة و السكان 
كما ھي ماعدا التوسع في  1976بقیت معظم الاختصاصات الواردة في دستور 

1قد ورد موضوعھا فيمن الدستور  158البعض الآخر فالمادة 
  

  

  

  

  1996السلطة التشریعیة في الدستور المعدل والمتمم سنة -خامسا 

س  ا مجل یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین اساسیتین وھم
  .الامة والمجلس الشعبي الوطني 

ان البرلمان قد منحھ الشعب ثقة إذ یجب علیھ أن یبقى وفیا  :اولا البرلمان -
ة  یس الجمھوری د رئ ة عن ھ قیم عب ول ال الش ات و أم ابع تطلع س ویت ھ وأن یتحس ل
ي  ا ف رة التشریعیة وجوب دئ الفت وزراء وتبت س ال عندما یقرر التعبئة العامة في مجل

وطني ت عبي ال س الش اب المجل اریخ انتخ والي لت ر الم وم العاش ر الی ة اكب ت رئاس ح
  النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبین منھم 

  ثانیا العضویة في البرلمان-

  ة یساوي : العضویة في مجلس الامة عدد اعضاء مجلس الام
على الاكثر نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني وتحدد مھمة مجلس 
الامة بست سنوات حیث تجدد تشكیلة مجس الامة بالنصف كل ثلاث سنوات 

ى و ثبت عضویة النواب وأعضاء مجلس الامة باختصاص كل غرفتین عل ُ ت
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حدى وتكون مھمة النائب وعضو مجلس الامة وطنیة قابلة للتجدید ولا یمكن 
ة لا  س الام الجمع بینھما وبین مھام او وظائف اخرى ، وكل عضو من مجل
س  رر مجل ث یق ھ ، حی ة یتعرض لسقوط مھمت یستوفي شروط قابلیة انتخابی

ة الام قوط بأغلبی ذا الس ة ھ ب الحال وطني حس عبي ال س الش ة أو المجل
ذین  ھ ال ام زملائ ئولا  ام ون مس ة یك س الام ي مجل و ف ائھما ، والعض اعض
ا  ھ ، كم رف فعلا یخل بشرف مھمت ة إذ اقت ھ النیابی یمكنھم تجریده من مھمت
ة أو  س الام اء مجل اب اعض ات انتخ واب و كیفی اب الن ات انتخ دد كیفی تح

نھم  الات تعیی اب وح ابلیتھم للانتخ دم ق ام ع اب ونظ ابلیتھم للانتخ روط ق وش
ق  ة عن طری س الام التنافي بموجب قانون عضوي ، وینتخب أعضاء مجل
واب  ا للن رف بھ ة معت انة البرلمانی ري ، الحص ر والس ر المباش راع غی الاقت
 وأعضاء مجلس الامة مدة نیابتھم ومھمتھم البرلمانیة ولا یمكن ان یتابعوا او 
یقفوا على العموم كما لا یمكن ان ترفع علیھم ایة دعوى مدنیة أو جزائیة أو 
ھ من كلام  یسلط علیھم أي ضغط بسبب ما عبروا عنھ من اراء أو تلفظوا ب
ة  س الام یس مجل ة ورئ امھم النیابی ة مھ لال ممارس ویتھم خ بب تص أو بس

 .ینتخب بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس
  س ي المجل ویة ف وطنيالعض عبي ال اء :الش ب اعض ینتخ

المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري ویُنتخب 
وطني  5المجلس الشعبي الوطني لمدة  َنتخب مجلس الشورى ال سنوات كما ی

مكتبھ ویشكل لجانھ ، اما رئیس المجلس الشعبي الوطني فیتم انتخابھ بعد كل 
س ، و كیلة المجل ي لتش د جزئ اء تجدی واب أو اعض د الن بس اح ة تل ي حال ف

ة ة أو جنای ة بجنح س الام س  بمجل ب المجل ذلك مكت ر ب ھ ویخط ن توقیف یمك
 1الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الامة حسب الحالة فورا

  مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر:المطلب الثاني 

ذ مظھرا ان مبدأ الفصل بین السلطات یجد اصلھ في الفلسفة الاغریقیة حیث اخ
وك ومونتیسكیو وروسو  ھ ل سیاسیا وانھ ظھر على لسان افلاطون وأرسطو وتلقف

  وانتقل الى المیدان التطبیقي على اثر الثورتین الفرنسیة والأمریكیة، 

ة  ات مختلف ى ھیئ وزع عل ب ان ت ة یج ائف الدول ون ان وظ رى افلاط ث ی حی
لاث وظائف  اك ث رى ان ھن ا ارسطو ی ادل  ام التوازن والتع ة  ب ة المداول ھي وظیف

" التجربة في حكومة ومدنیة "وظیفة الامر والنھي وظیفة القضاء اما لوك في كتابھ 
ام  ة  1688ع ة ،المھم ة التنفیذی ریعیة ،المھم ة التش ى المھم ة ال لطات الدول م س قس
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لطة  ریعیة ،الس لطة التش ى الس مھا ال د قس كیو فق ا مونتیس اج ام ة الت ة ،مھم الاتحادی
  لسلطة القضائیةالتنفیذیة ، ا

ة  ین السلطات بطریق دأ الفصل ب اول كل دستور مب ة تن في الدساتیر الجزائری
ة  رة  الجمھوری رتین ، فت ى فت ى آخر یمكن ان نقسمھا ال مختلفة عن الآخر او بمعن

  )1996-1989دستور (و فترة الجمھوریة الثانیة ) 1976-1963دستور ( الاولى 

  ):1976-1963دستور (الجمھوریة الاولى

ٌعتمد نظام الحزب :1963مبدأ الفصل بین السلطات في دستور  بعد الاستقلال أ
ث  ة حی ة فتی ور لدول ام الام ي زم تحكم ف تقرار وال ة الاس ر بحج ي الجزائ د ف الواح
ة دستوریة  داد اول وثیق باسترجاع الشعب الجزائري لسیادتھ تولت قیادة الحزب اع

م المؤسس للجمھوریة الجزائریة غیر أنھ في الاصل تعود ص لاحیة تحضیرھا بحك
دوة الإطارات  للمجلس الوطني التأسیسي غیر ان أزیح وأوكل تحضیر الوثیقة الى ن
و وافق علیھا البرلمان في شكل قانون عرض علیھ ثم عرضھ على الشعب لإقرارھا 
ین السلطات لكون  ى اساس عدم الفصل ب وبناء على ذلك قام النظام الدستوري عل

  . ر من ذلك الفصل حیث یرى فیھ تجزئة للسیادة الوطنیةالمؤسس آنذاك ینف

ث اصبحت  ان نظام الحكم في ھتھ الفترة یقوم على اساس تركیز السلطات حی
ة  ض سیاس ك رف ى ذل ب عل رئیس واسعة وترت لطات ال ث اصبحت س لطات حی الس

  .الحوار وجمدت اختصاصات المجلس الوطني التأسیسي كسلطة تشریعیة

د ین السلطات من  من خلال ما سبق نج ا بالفصل ب ان الدستور اخذ ظاھری
واد لال الم واد ) 28-27(خ ریعیة ، الم لطة التش ص الس ى  39(تخ ص ) 59ال تخ

  .تخص السلطة القضائیة ) 62الى  60(لسلطة التنفیذیة ،المواد 

ائم "لكن واضعو الدستور آمنوا بفكرة مفادھا  لاضمان لاستقرار إلا بالنظام الق
  1"الشعب صاحب السیادة والحزب والواحدعلى قاعدة تغلب 

  

  : 1976مبدأ الفصل بین السلطات في دستور 

تور  اء دس تور  1976ج ل بدس ف العم ن وق نوات م ر س ن عش ر م د اكث بع
ذي انھى  1965جوان  19وبعد انقلاب  1963 وري ال ا یعرف بالتصحیح الث او م

ھ  19فنظام  1963بصفة مطلقة دستور  ل خروجا عن الدستور و احكام جوان یمث
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ادت ورجوعا الى الشرعیة الثوریة لكن الملاحظ في ھذه الفترة ان السلطة ال جدیدة ن
لال  ن خ ابق م ام الس ا النظ ادي بھ ان ین ي ك ات الت ارات والاتجاھ نفس الاختب ب
ذ  تراكي ینب ع اش اء مجتم د وبن زب واح ل ح ي ظ ارس ف اركیة تم ة تش دیمقراطی

اریخ  ات الرأسمالیة وبت صدر دستور آخر عمق  22/11/1976الاستغلال والعلاق
ة  :من مبدأ وحدة السلطة وذلك بتضمین بابھ الثاني  السلطة وتنظیمھا كلا من الوظیف

یة  ن ( السیاس واد م ى  94الم ة ) 103ال ة التنفیذی ن (، والوظیف واد م ى  104الم ال
فمن خلال ماسبق نجد ان ) 182الى  164المواد من ( و الوظیفة القضائیة ) 125

ذلك  1976المؤسس الدستوري لدستور سنة  یطلق تسمیة الوظیفة ولیس السلطة وك
م ما یجدر الا ر رق ھ أن الام ي  69/27شارة ای المتضمن  13/05/1969المؤرخ ف

ة  لطة الثوری ة للس ة متخصص اء وظیف من ان القض اء تض ي للقض انون الاساس الق
ل صدور  ا ممارسة   1989الوحیدة وھو ما ینفي كل وجود للسلطة القضائیة قب ام

ى سیادة  وم عل ا تق ة فإنھ دة السلطة السیاسیة وتوزیعھا بین أجھزة الدول مؤسسة واح
ة  یس الجمھوری ذه المؤسسة في شخص رئ على مؤسسات الدولة الاخرى وتتمثل ھ
بوصفھ المؤسسة التي من خلالھا تتحقق وحدة الدولة ووحدة السلطة ووحدة القیادة ، 
تج  رة لا ین ان فكرة الرئیس بومدین كانت تقوم على اساس التقسیم الوظیفي وھي فك

ز ا یرك لطات و انم ل للس ا فص یس  عنھ ي رئ د وھ ة واح ي مؤسس لطات ف الس
  .الجمھوریة باعتباره صاحب الصلاحیات

  )1996-1989دستور (الجمھوریة الثانیة

تور  ي دس لطات ف ین الس ل ب دأ الفص ذه : 1989مب ي ھ ر ف ت الجزائ عرف
تور  إقرار دس دأت ب ة ب ولات عمیق ة تح ر  23المرحل د  1989فبرای اء بع ذي ج ال

  .احداث 

ة التعدد 1989اقر دستور  ة المختلف ع وظائف الدول ة وإعادة توزی ة الحزبی ی
تور  ث تضمن دس ن  1989حی لا م لطات ك یم الس وان تنظ اني تحت عن ھ الث ي باب ف

ة  ن (السلطة التنفیذی واد م ى  67الم ن (والسلطة التشریعیة) 91ال واد م ى  92الم ال
ى  129المواد من (والسلطة ) 128 ادة ) 148ال ي الم د ف ى ان السلطة  129واك عل

  .القضائیة مستقلة

ین  1989الملاحظ ان دستور  دأ الفصل ب ى مب رغم عدم نصھ صراحة عل
ھ  ھ او جعل السلطات الا ان یفھم من خلال نصوصھ ان المؤسس الدستوري یاخذ ب
ة  اني والرئاسي بإحداث ھیئ ین النظام البرلم ع وسط ب ا اي موق فصلا مرنا لا مطلق

ا  ة بینھ ز العلاق ة ، تتمی لطات مستقلة ومتوازن اون الس ث تتع اون والتنسیق بحی بالتع
  الثلاث فیما بینھا



ین السلطات من خلال  یمكن القول ان المؤسس الدستوري اخذ بمبدأ الفصل ب
  1موقف المجلس الدستوري

اره عنصرا  ین السلطات باعتب نظرا لكون محرر الدستور اقام مبدأ الفصل ب
ھ ان اساسیا في تنظیم السلطات العمومیة ونظرا لكون مث ب علی ار یترت ذا الاختب ل ھ

ین السلطات  دأ الفصل ب داخلي وضبطھ فمب ا ال ا صلاحیة تنظیم عملھ كل سلطة لھ
ا الدستور ونظرا  ھ ایاھ یحتم ان تمارس كل سلطة صلاحیاتھا في المیدان الذي اوكل
وازن والتأسیس  لأنھ یجب كل سلطة ان تلزم دائما حدود اختصاصاتھا  لتضمین الت

  المقام  

ة : 1996أ الفصل بین السلطات في دستور مبد بعد دخول الجزائر في مرحل
ف  ادت ان تعص ورات ك ھدت تط ة ش ة التعددی یة الدیمقراطی اة السیاس دة للحی جدی

  بالدولة ومؤسساتھا خاصة بعد توقف المسار الانتخابي 

ین  ة ب ر الواقع ا الجزائ ي عرفتھ یمكن  1996-1992فمن خلال الاحداث الت
اب  1996الفصل بین السلطات لم یلق التطبیق الواجب ، في دستور  ي الب نجد أن ف

ى  70المواد من (الثاني منھ تحت عنوان تنظیم السلطات كلا من السلطة التنفیذیة  ال
 138المواد من (السلطة القضائیة و) 137الى  98المواد (والسلطة التشریعیة ) 97
  على استقلال السلطة القضائیة صراحة 138وأكد في المادة ) 158الى 

ن  ذي أعل كذلك مایؤكد على استمرار ھذا المنحى موقف المجلس الدستوري ال
دأ اساسي "التالي ین السلطات كمب اعتبار المؤسس الدستوري باعتماده مبدأ الفصل ب

ي لا یمكن ان  لتنظیم السلطات العمومیة فقد عمد الى تحدید اختصاص كل منھا والت
  1تمارسھ إلا في المجالات ووفق الكیفیات التي حددھا الدستور صراحة

  .2007-1997الاداء التشریعي للبرلمان في الجزائر :المبحث الثاني 

ك  ري وذل ان الجزائ سنتطرق في المبحث الثاني عن الاداء التشریعي للبرلم
ین لال مطلب ن خ لال  م ان خ ریعي للبرلم ب الاول الاداء التش درس المطل ث ی ،حی

ن  دة م دة الأول والممت ریعي  2002-1997العھ اني الاداء التش ب الث ي المطل ،وف
 .    2007-2002للبرلمان خلال العھدة الثانیة و الممتدة من 

  . 2002-1997الاداء التشریعي للبرلمان في فترة  :المطلب الاول
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ي  ھ ف ة مھام ي تأدی ا شدید ف ھ بطئ ذ نشأتھ بغرفتی ر من عرف البرلمان الجزائ
ا أدى  ذا المجال ،مم المجال التشریعي ،وذلك یعود الي انعكاس لعمل الحكومة في ھ
ى  إلي شعور نواب البرلمان بالفراغ و الدخول بما یسمى بالبطالة التقنیة مما اثرا عل

  .لجزائریة نفسیتھم وقلل من اھمیتھم في المؤسسة ا

  

  

ت  ي كان ة و الت ل الحكوم أثر بعم رة مت ذه الفت ي ھ اني ف لقد كان الاداء البرلم
رامج و  ي وضع الب ان ف انانیة في علاقتھا مع البرلمان فلم تكن تراعي وضع البرلم

مما ادى ذلك في بعض الدورات الي الانتھاء ببطالة تقنیة شبھ كامل بسب .التوقیت 
واب من  قلة المشاریع المعروضة من جھة وضعف الاقتراح القوانین من طرف الن

  .جھة اخرى

ومن اھم الأسباب التي ادت الي الوضع المتردي للعمل التشریعي خلال ھذه 
ا  ي عرفتھ یة الت ة والسیاس ادیة و الاجتماعی ولات الاقتص ن التح الرغم م رة ،ب الفت

ة الجزائر و التي فرضت على السلطة التنفیذیة الاستجابة الي تلك ال تحولات بمحاول
ات دون أن  اقط الحكوم ذى ادى تس تقرار ال دم اس و ع ة وھ ة القانونی ف المنظوم تكی
ة  ان بأربع ر البرلم رة م ذه الفت ا،ففي ھ ق برنامجھ ى تطبی درة عل ا الق یكون لأي منھ
دة  یص العھ ا شھدت تقل ة البرلمان،كم ا موافق ت كلھ رامج نال ع ب حكومات قدمت ارب

یة  امین زروالالرئاس ذه وإج لی رة ھ د اث ابقة لأوانھا،ولق یة س ات رئاس راء انتخاب
ي  ا ادى ال الظروف على المردود التشریعي للبرلمان بسبب الظروف السیاسیة ،مم

ـین  دربالتجمید عدة مشاریع قدرھا الوزیر المكلف بالعلاقات السید  ان ب  12بالبرلم
  .1مشروعا 15إلي 

ة ا ي بدای ان ف دورات السابقة للبرلم ي اداء وقد كشفت ال دة عن ضعف ف لعھ
ة  ة البرلمانی ة التجرب ي حداث النواب في المجال التشریعي ،وقد ارجع ھذا الضعف ال
ي  ا ساھم ف رة لأول مم ي المؤسسة التشریعیة للم لدى النواب فالكثیر منھم ینتمى ال

ر  ضعف العمل التشریعي والإمكانیات ووسائل ومنھ فإن الأداء التشریعي في الجزائ
ة تحكم فیھ ال ان و مكان ة و البرلم ین الحكوم عدید من العوامل بالإضافة الي العلاقة ب

ذلك  واب وك دى الن وعي ل ري و ال توى الفك ري والمس ام الجزائ ي النظ ان ف البرلم
ى حساب  التركیبة السیاسیة و الإتلاف الحكومي الذي كثیرا ما فصل استمراریة عل

  . فاعلیة البرلمان
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ة ،رفض رئ ة ومن ابرز تلك الامثل د اویحيیس الحكوم امج  احم دیل برن تع
ذاك اي  ة ان یس الحكوم ث رفض رئ ان ،حی حكومتھ الذي طرح للمناقشة امام البرلم
دیا  واب متح ت من الن ي كان دخلات الت ل الت ھ و رفض ك تعدیل على برنامج حكومت
و  دیل ول ا ھو دون تع ى المشروع كم اء عل ى الابق ان وأصر عل بذلك ارادت البرلم

ھ،مم ى فاصلة من ة و المصادقة عل ي ارادة الحكوم ي الخضوع ال ان ال ا ادى بالبرلم
راغ المؤسسة .البرنامجھا دون اي تعدیل فیھ مما ساھم في تراجع دور البرلمان و اف

  .التشریعیة في جانب من الجوانب من محتواھا وتراجع مكانتھ في النظام السیاسي

مان الجزائري دون قانون ومن ابرز تلك العوائق في تلك الفترة ،ھو عمل البرل
عضوي ینظم عمل البرلمان ویكفل الحقوق والوجبات النواب وذلك منذ الدورة 

الخریفیة،اذ مارس النواب عملھم طیلة تلك  2000الي غایة دورة   1997الخریفیة 
المدة دون معرفة حقوقھم وواجباتھم وعلاقة مؤسستھم التشریعیة مع السلطة 

الذي ینضم عمل المجلس الشعبي  02-99قانون العضوي التنفیذیة ،الى ان صدر ال
  .   الوطني وعلاقتھ مع المجلس الامة و كذا علاقتھ بالحكومة

ث   وانین حی ان عدة مشاریع ق ى البرلم ة عل وفي ھذه الفترة عرضة الحكوم
انون واحد  53بلغ عددھا خلال تلك الفترة  مشروع قانون ،ولم یرفض منھا سوى ق

دد لم و المح ط وھ ة فق لاك وحمای ل الأم ة ونق اطات الحراس روط نش ة  لش مارس
وبقیة اربع مشاریع معلقة في انتظار .1998الاشخاص ،حلال الدورة الربیعیة لسنة 

انون الاساسي  انون الاشھار ومشروع الق اجتماع اللجنة متساویة الاعضاء ،وھي ق
انو ائي و الق یم بالقض ق التنظ وي المتعل انون العض روع الق اء ومش ق للقض ن المتعل

  .بالخاضعین لضریبة في مجال الضمان الاجتماعي

ي  الدستور  ادة   1996وبرغم من توسیع المجال التشریعي ف ي الم  122ف
وات  تعمال الق وطني و الاس دفاع ال ع ،وإدراج ال لاحیات أوس ان ص اء البرلم وإعط

اول اي مشروع یتعل ذا المسلحة من قبل السلطات المدنیة،إلا ان البرلمان لم یتن ق بھ
ذا  ة إلا ان ھ ة الوطنی ق بالخدم واب تعل انون من طرف الن القطاع ،ولقد تم اقتراح ق

  . 1المشروع لم یجد طریقھ في جلسات المناقشة حیث بقي القانون معلقا

ال  ي المج ة ف لطة التنفیذی د للس اء دور جدی ة اعط ذه المرحل ت ھ د عرف لق
المعطاة لأحد وجھي السلطة  التشریعي عن طریق الیة التشریع عن طریق الاوامر،

ان من  ي البرلم ین دورت ا ب م اللجوء الیھ ة ،وت التنفیذیة المتمثلة في رئیس الجمھوری
انون  رى وخضوعھا لق ر الكب اء محافظة الجزائ خلال الامر الرئاسي  القاضي بإلغ
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ن  ا م ة وغیرھ وال العمومی إدارة رؤوس الام ق ب ي المتعل ر الرئاس ة ،و الام الولای
  .رئاسیة الاوامر ال

ن  اج م واب و الاحتج ن الن ر م دى الكثی تیاء ل ن الاس ا م ذا نوع ف ھ ا خل مم
ا  تم من خلالھ ة ی یس الی خلال الاشارة على انھ لا یكون إلا في حالات محصورة ول

  .  تجاوز البرلمان وتمریر مشاریع قوانین ،إلا ان ھذا الكلام لم یكن لھ سند دستوري 

دورات  2002-1997شریعیة إلا انھ وفي المحصلة العھدة الت ومن خلال ال
دة  باب عدی ود لأس ك یع زیلا وذل اني ھ ریعي للبرلم ان الاداء التش ان ك بع للبرلم الس

واب  دم الن ث ق وانین  1570،حی اریع ق ن مش ھ م رض علی ا ع ل م ى ك دیلا عل تع
اكثر نسبة من التعدیلات ،فبلغ  1998ومشاریع برامج الحكومة ،حیث شھدت دورة 

ة لسنة  297 عدد التعدیلات دورة  الخریفی ت ال ا عرف دیلا ،كم ل نسبة  1999تع اق
یة  وان التشكیل السیاس ن الال ة م ات  مختلف ا مجموع دمت بھ دیلات،حیث تق ن التع م
ر  ة التحری للبرلمان ،كالتجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم وحزب جبھ

دیلات كان ذه التع ال،ان كل ھ ت تمس القضایا الوطني وحركة النھضة وحزب العم
انون  ة لمشروع ق الشكلیة واللغویة،والقضایا الجوھریة المتعلقة بأحكام المواد المكون

  .2او برنامج ما
      

  

  .2007- 2002الاداء التشریعي للبرلمان في فترة :المطلب الثاني 

ي  ة و الت ن طرف الحكوم ة م وانین مقدم دة مشاریع ق دة ع ذه العھ ت ھ عرف
ي  ا ال ن خلالھ عى م ریعي تس یلة الاداء التش ة حص ث ترجم ق برنامجھا،حی تطبی

قانون مقدم من جانب الحكومة وھي انعكاس  93للبرلمان من خلال المصادقة على 
امج  ذا البرن لتوجھات الكبرى لبرنامج رئیس الجمھوریة ،و التي یسعى من خلال ھ

  :الى استتباب الامن والاستقرار وشملت اصلاحات كبرى في عدة میادین ھي

ةالإالاصلاحات السیاسیة و-1  ي:   داری م الاصلاحات والت ر من اھ  وتعتب
انون  تضمن المصادقة على دیل الق ك تع ى ذل ة ،بالإضافة ال میثاق المصالحة الوطنی

ة  یم البلدی ق بتنظ انون المتعل دیل الق م تع ا ت ام الانتخابات،كم ق بنظ وي المتعل العض
والولایة وكذلك القانون المنظم للأعیاد الرسمیة ،ومن اھم التشریعات والتي عالجت 

ة ال ي للوظیف انون الاساس ق بالق ا والمتعل ا حساس ي ملف انون الاساس ة والق عمومی
  .للمستخدمین العسكریین
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ي اصدار :  اصلاح العدالة-2  13لقد جاءت الاصلاحات المتعلقة بالعدالة ف
قانون صادق علیھ البرلمان خلال ھذه العھدة،وھو قانون العضویة المتعلقة باستقلال 

قضائي القضاء وحصانة القاضي وكذلك المجلس الاعلى للقضاء ،وإعادة التنظیم ال
  .من خلال القانون العضوي المنظم للقضاء

لقد جاء في ھذه المرحلة عدة تعدیلات : و الاقتصادیة  الاصلاحات المالیة-3
و التي مست القطاع الاقتصادي للبلاد من خلال قانون المحروقات ،حیث تم اصدار 

واحي المخ 33 ي مست الن ة والت ق بالإصلاحات الاقتصادیة والمالی ا یتعل ة قانون تلف
روض  تثمارات والق یم الاس وال وتنظ رف و رؤوس الام ة بالص اع والمتعلق للقط

  .1الرھنیة والقوانین المتعلقة بالتأمینات وتفعیل الشركات التأمین

ة   كما شملت الاصلاحات جوانب اخرى والمتمثلة في الاصلاحات الاجتماعی
ق  مجم ن طری ة ع ة والعمرانی لاحات البیئی ذلك الاص ة ،وك وص التربوی ة نص وع

ا من طرف  م المصادقة علیھ ث ت ذه القطاعات،حی ب ھ ف جوان ة مست مختل قانونی
  .البرلمان 

ى  م المصادقة عل انون من طرف  60وكمحصلة لھذه العھدة التشریعیة ،ت ق
د  راح وحی وى اقت ان س ن للبرلم م یك ان ،ول انون  01البرلم دیل ق ق تع والمتعل

  .الانتخابات والتي بادرت بھ كتلة الاصلاح

امر ،وتم سحب مشروع قانون المتعلق بتداول  33كما شھدت المصادقة على 
  الموارد البیولوجیة وبمراقبة الجسیمات المعدلة جینیا والأخطار المتعلقة باستعمال

  

دة  ذه العھ ي ھ وطني ف عبي ال س الش دى المجل ت ل ا بقی ا ،كم  04التكنولوجی
تم الفص م ی انون واحد خلاف ول ق بمشروع قوانین معلقة ،وعرف  ق ھ والمتعل ل فی

انون  تمم للق دل و الم انون المع ي  83/14الق ؤرخ ف ة   02و الم   1983جویلی
  .1والمتعلق بالضمان الاجتماعي

  . الاداء الرقابي للبرلمان الجزائري:المبحث الثاني  

ى  ة عل لقد منح المشرع الجزائري للسلطة الشریعیة الحق في ممارسة الرقاب
ي  الحكومة ،وكفل ذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونیة والدستوریة ،والت
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ھ  ب علی ا لا یترت ا م ة ،منھ ات رقابی ة من خلال الی سمحت للبرلمان بممارسة الرقاب
  .الحكومة  مسؤولیة الحكومة ،ومنھا ما یترتب علیھ مسؤولیة

ة خلال  ى الحكوم ان عل وسنتطرق في ھذا المبحث الى الاداء الرقابي للبرلم
-1997الفترتین التشریعیتین ،المطلب الاول الاداء الرقابي خلال الفترة التشریعیة 

-2002،وفي المطلب الثاني الاداء الرقابي للبرلمان خلال الفترة التشریعیة  2002
2007.  

رة التشریعیة  الاداء:المطلب الأول  ان خلال الفت -1997التشریعي للبرلم
2002.  

ك من خلال  عرفت ھذه الفترة من العھدة التشریعیة  اداء رقابیا ضئیلا ،وذل
دد  غ ع د بل س الشعبي الوطني،لق ن طرف اعضاء المجل ئلة المطروحة م عدد الاس

ق با 57وبقي  621حیث تم الاجابة عن  678الاسئلة الكتابیة  ا تعل ا م لأسئلة ،و ام
ي  401ولم یتم الإجابة إلا على  476الشفویة  ا یخص  75وبق ا م فویا ،ام سؤلا ش

ة  5وبقي   17سؤلا كتابیا تم الاجابة  على  22مجلس الأمة فقد طرح  لم یتم الاجاب
ى  28علیھا ،وطرح  ة عل م الاجاب فویا ت ت  20سؤالا ش تم  8سؤالا وبقی م ی اسئلة ل

  .    2الاجابة عنھا

اني ،نجد وكذا في ما  ق البرلم یتعلق بالأدوات الرقابیة الاخرى كلجان التحقی
ي  داث الت ة بالأح عیفة بالمقارن ت ض لتھا كان ریعیة ان محص رة التش ذه الفت لال ھ خ
ان  رف البرلم ن ط ات م تدعي تحقیق ت تس ي كان رة ،والت ك الفت ي تل ائدة ف ت س كان

الامة بالرغم من  للحكومة ،و اقتصرت ھذه الالیة على أعضاء البرلمان دون مجلس
م  ن اھ بات وم لاث مناس ي ث ان ف ذه اللج ل ھ م تفعی ث ت لاحیة ،حی ذه الص ود ھ وج

ات   ا بعض الولای ي عرفتھ ل الت ا لجان مسألة احداث القبائ الاحداث التي اقیمت فیھ
ل  ي أفری ق  2001ف تجواب المتعل ى الاس ة عل د رد الحكوم ة بع ذه اللجن اءت ھ وج

ي ظل بالأحداث وفي خلال ھذه الفترة  تم عرض بیان السیاسیة العامة مرة واحدة ف
ة  د اویحيحكوم امج  احم ى مشروع برن ان عل د مرور سنة من مصادقة البرلم بع

  3.الحكومة 
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اني  ب الث ریعیة :المطل دة التش لال العھ ان خ ابي للبرلم الاداء الرق
2002-2007.  

ان  ابي للبرلم ي الاداء الرق ا ف عفا ملحوظ ذلك ض رة ك ذه الفت ت  ھ عرف
ة  س الام ن طرف مجل ابي ضئیل م اداء رق رة  ب ذه الفت زت ھ ا تمی ري  ،كم الجزائ
یة  ان السیاس دیم بی رة تق ذه الفت ث شھدت ھ وطني ،حی المجلس الشعبي ال ة ب بالمقارن

ة  اواخر شھر  یس الحكوم اي العامة من طرف رئ س الشعبي  2005م ام المجل ام
  .امام مجلس الامة 2005الوطني ،و بدایة شھر جوان 

مجموعة من الاستجوابات والأسئلة  2007-2002شھدت العھدة التشریعیة 
  :الشفویة والكتابیة التي طرحة على الحكومة وكانت كالتالي

  :المجلس الوطني الشعبي.أ

  .28،الاسئلة المتبقیة  372،تم الإجابة على  400:الاسئلة الكتابیة 

  .36المتبقیة ،الاسئلة  426،تم الإجابة على 466:الاسئلة الشفویة

  .سؤلا 64= الاسئلة المحولة من أسئلة شفویة الي كتابیة 

  .36عدد جلسات الرد 

  :مجلس الامة.ب

  .07،الاسئلة المتبقیة  37،تم الإجابة على  43:الاسئلة الكتابیة 

  . 35،الاسئلة المتبقیة  57،تم الإجابة على 92: الاسئلة الشفویة 

  1. 12عدد جلسات الرد 
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  .معوقات الاداء البرلماني في الجزائر :الفصل الثالث 
تعتبر دراسة الأداء البرلماني في من اھم الدراسات في الانظمة السیاسیة 
المعاصرة ،والتي تسعى للنظر في المحددات والمعوقات التي تؤدي الى ضعف 

د الاداء الرقابي والتشریعي للسلطة التشریعیة ،وفي ھذا الفصل نسعى الى تحدی
المشاكل والمعوقات التي تحد من فاعلیة البرلمان في النظام السیاسي الجزائري 
،وسنتطرق في ھذا الفصل من خلال ثلاث مباحث ؛في المبحث الاول نتكلم عن 
المعوقات المتعلقة بالجانب القانوني والإجرائي ،وفي المبحث الثاني سنتطرق الى 

أثیرھا على الاداء النیابي في الجزائر ،اما المعوقات التي تتعلق الثقافة السیاسیة وت
  في المبحث الثالث سنتحدث على المعوقات المتعلقة بالمجتمع المدني 

  . المعوقات القانونیة  والإجرائیة :مبحث الاول ال

ان تمتع النائب في البرلمان بثقافة سیاسیة یمكنھ من أداء مھمتھ التشریعیة 
ین ، لكن ھذه الثقافة یمكن القول بأنھا وخاصة في والمتمثلة اساسا في اقتراح القوان

البرلمان الجزائري ضئیلة جدا لدى النواب وخاصة أن المشرع الجزائري لم یشترط 
المستوى التعلیمي من اجل الترشح لعضویة البرلمان ویمكن ایجاز أسباب ضعف 

  مبادرات النواب في المعوقات الآتیة 

  تمس الرقابة صعوبات استخدام مل: المطلب الأول 

  النصاب القانوني اللازم للتوقیع على ملتمس الرقابة : أولا

یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى "من التعدیل الدستوري  135وفقا للمادة 
مناقشتھ بیان السیاسة العامة، أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة 

 .الحكومة
، وكذا المادة " عدد النواب على الأقل) 1/7(ولا یقبل ھذا الملتمس إلا إذا وقعھ سُبعُ 

یجب لآن یوقع ملتمس الرقابة،  :57لمادة ا"   99/02من القانون العضوي  57
 135عدد النواب على الأقل، وذلك طبقا لأحكام المادة ) 1/7(لیكون مقبولا، سبع 

بة النواب المشروطة للموافقة على ملتمس الرقابة صع 1/7فان نسبة " .من الدستور
التحقیق نوعا ما بخلاف المشرع الفرنسي الذي اشترط نسبة عشر نواب الجمعیة 

  : الوطنیة فقط ویضیف القانون العضوي شروطا اخرى تتمثل في 

 عدم امكانیة توقیع النائب الواحد على اكثر من ملتمس رقابة واحد .1
ایداع نص ملتمس الرقابة من قبل مندوب اصحابھ لدى مكتب المجلس  .2

 الوطني الشعبي 



نشر ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقشة المجلس الشعبي الوطني  .3
 1وتعلیقھ وتوزیعھ على كافة النواب 

  

وأثناء جلسة المناقشة التي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة المتعلق ببیان 
كل من الحكومة بناء على طلبھا مندوب  اصحاب   السیاسة العامة لا یتدخل الا

ملتمس الرقابة نائب یرغب في التدخل ضد الملتمس ونائب یرغب في التدخل 
  . لتأییده

  المدة اللازمة للتصویت على ملتمس الرقابة :ثانیا 

تتم الموافقة على "  1996من التعدیل الدستوري لسنة  136حسب المادة 
ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة .  النواب) 2/3(بیة ثلثي ملتمس الرقابة بتصویت أغل

فانھ لا یتم على ملتمس الرقابة الا بعد "   أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة) 3(
  ثلاثة ایام من تاریخ الایداع 

  

وتعد مدة الثلاثة ایام مھلة كافیة كافیة تمكن مساندي الحكومة من اجراء 
لتمس بالتراجع عن موقفھم ، وكذا تھدئة الاعصاب اتصالات لإقناع مقترحي الم

ومنھ زوال دواعي اثارة ملتمس الرقابة ، وبھذا قد تتحول المدة اللازمة للتصویت 
على ملتمس الرقابة ورقة ضغط وفرصة سانحة لتدعیم موقف الحكومة ، وھذا ما 

  ساعة  48جعل المشرع الفرنسي یخفض المدة الى 

  ى ملتمس الرقابة نصاب الموافقة عل: ثالثا 

الى جانب الشروط السالفة الذكر فان الموافقة على ملتمس الرقابة تستوجب 
  نواب المجلس الشعبي الوطني  2/3اغلبیة 

وعند تحقق الشروط السابقة فان رئیس الحكومة یقدم استقالة حكومتھ الى 
ي رئیس الجمھوریة اما في حالة عدم حصول الملتمس على الاغلبیة المطلوبة ف

  المجلس الشعبي الوطني فالحكومة ستبقى 

وما یمكن ملاحظتھ ان سلطة البرلمان في اتخاذ ملتمس رقابة ضد الحكومة 
محصورة ومقیدة بل انھا تكاد تكون منعدمة لان نجاح ملتمس الرقابة مرتبط بنوعیة 
الاغلبیة السائدة في المجلس الشعبي الوطني فاذا كانت الحكومة جائزة على اغلبیة 
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واضحة فان حظوظ نجاح ملتمس الرقابة تكون عسیرة جدا ومسالة تغییر الحكومة 
  تعد امر صعبا 

وبالتالي فان اللجوء لملتمس الرقابة في حالة وجود اغلبیة برلمانیة مساندة 
للحكومة لا یكون بھدف اسقاط الحكومة لان ھذا سیكون غیر ممكن بل یمكن ان 

لحكومة و الافصاح رسمیا عن عدم رضاھا تستعملھ المعارضة للوقوف في وجھ ا
  1صراحة  عن الحكومة وعن برنامجھا الذي قطع مساره في التنفیذ الفعلي 

  

ومن جھة اخرى یبقى المجلس الشعبي الوطني متحفظا كثیرا في تحریك 
ملتمس الرقابة ومنھ اثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة طالما أن ھذه الاخیرة ماھي 

  1یر والتنفیذ بید رئیس الجمھوریة الا اداة للتسی

  

  صعوبات استخدام الاستجواب : المطلب الثاني

  :اولا 

 یطلب أن بمقتضاھا البرلمان لعضو یحق رقابیة آلیة الاستجواب: الاستجواب ھیةما 
 شؤون تسییر في الوزیر سیاسة عن أو للدولة العامة السیاسة عن بیانات الوزیر من

 إنما و السؤال في الحال ھو آما یعلمھ لا شيء عن الاستفھام بھدف لیس ذلك و وزارتھ
   المساءلة و والانتقاد المناقشة بھدف

  :ثانیا 

یحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في : شروط صحة الاستجواب  
  :كالتالي 92الى  90المواد من 

 علیھ أجمعت الشرط ھذا و مكتوبا الاستجواب یكون أن یشترط : الكتابة .1
 یشترطھ لم إن و 90 المادة في الجزائري المشرع أكده آما التشریعات معظم

 خمس یوقعھ أن على النص خلال من ضمنیا استنتاجھ یمكن لكن و صراحة
 العدد ھذا رفع قد و كتابیا یكون الاستجواب أن یؤكد مما الأقل على نواب

  1996 لسنة الأخیر التعدیل في نائبا 30 أو عضوا 30 إلى
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یجب أن الاستجواب في امر من :أن یكون في أمر من الامور الھامة .2
الامور الھامة وقد اوجد المشرع الجزائري ان یكون الاستجواب حول 
 قضیة من قضایا الساعة كما یجب توقیعھ من طرف معین من النواب

 یكون أن الشرط ھدا یقتضي و :أن لا یتضمن عبارات غیر لائقة .3
 التزام أیضا یقتضي كما اللائقة غیر العبارات من خالیا الاستجواب

 أو مناقشتھ أو استجوابھ شرح عند الاستجواب بآداب المستجوب النائب
 و الألفاظ استخدام بعدم ذلك و المستجوب الوزیر إجابة على الرد

 الاستجواب على رده أثناء للوزیر مقاطعتھ عدم و اللائقة غیر العبارات
 المشرع یتضمنھ الشرط لم ھذا و الإجابة من الانتھاء لحین الانتظار و

 الداخلي القانون في أو الدستور في سواء علیھ بالنص الجزائري
 على دل أن و الذي الأسلوب ھذا إتباع على العادة للمجلس وإنما جرت

 أعضاء بین متبادل یكون أن یجب الذي الاحترام على  یدل إنما شيء
 2الحكومة و البرلمان

  

  :المعوقات القانونیة المتعلقة بالتشریع: الثالث المطلب 

ان التشریع مھمة اساسیة للبرلمان حتى انھ یأخذ نصیبا من اسمھ أي 
السلطة التشریعیة ،ان المھمة التشریعیة في الجزائر ھي مھمة مقیدة 

بعراقیل اجرائیة وقانونیة تجعل من البرلمان یفقد قوتھ وفاعلیتھ بسب 
ان ھذه الركود التشریعي قد یؤثر سلبا في النظام  فقدانھ لوظیفتھ ،كما

وعلى شرعیتھ ویفقد ثقة الناخبین في ممثلیھم ، ویمكن ایجاز ھذه العراقیل 
  :في النقاط التالیة

 الزامیة تقدم عشرون نائبا من اجل الموافقة على الاقتراح .1

و اجراءات متعددة تختص  تتم عملیة وضع القوانین عبر مراحل مختلفة
فتح المناقشات للتصویت على المشروع مادة بمادة  ُ المجالس النیابیة بدراستھا حیث ت
مع ذكر التعدیلات اللازمة لیصادق علیھا المجلس صاحب الاختصاص في النھایة 

وقد خول المشرع الجزائري للبرلماني حق المبادرة باقتراح قانون حیث نصت 
لكل الوزیر الأول والنواب     " 2008المعدل في  1996ور من دست  119المادة 

 .حق المبادرة بالقوانین
 .نائبا) 20(، إذا قدمھا عشرون  تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة
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، ثم  ، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء
  "    لوطنيیودعھا الوزیر الأول مكتب المجلس الشعبي ا

وھذا ما یجعل النواب یترددون في طرح الاقتراع وھذا بسبب الاختلاف 
الحزبي المتواجد  داخل البرلمان ، حیث نجد ان البرلمان یتكون من مجموعة كثیرة 

من الاحزاب كما ان ھناك مجموعة من القوائم الحرة وھذا احد اھم  الاسباب التي 
  قوانین أدت الى  ضعف في مبادرات اقتراح ال

 اجراءات قبول اقتراح القانون  .2

یكون لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الحق بالمبادرة باقتراح قوانین والذي یتم 
جماعیا بإیداعھ لدى  مكتب المجلس مصوغ في شكل مواد قانونیة مرفوقا بمذكرة 

 ایضاحیة لیقرر مكتب المجلس قبول اقتراحات القوانین في مدة لا تتجاوز الشھر بعد
  1ایداع الاقتراح 

 من المقترحة التشریعیة المبادرات بأن النواب من كبیر عدد اقتناعوھذا ما یجعل 
 ھناك بأن یقیني إدراك ھناك لأن النواب ، وبقیة الحكومة اھتمام تلقى لن جانبھم
 النواب وأن الأولى ، لصالح والتشریعیة التنفیذیة السلطتین بین العلاقة في اختلال

 تأیید على الحصول في سیفشلون فإنھم لمقترحھم حكومي بتأیید یحظوا لم إذا
 المجموعات انتماء الحزبي،أو للانتماء كبرى أھمیة یولون الذین زملائھم

 بل قوانین ، من یشاؤون ما اقتراح في الحریة للنواب تعطي لا وھذهالبرلمانیة  
  2علیھم قیدا تمثل أنھا

  .الثقافة السیاسیةبالمعوقات المتعلقة :ثاني المبحث ال

الحیاة السیاسیة  في التطور ىما في تحدید مداتعتبر الثقافة السیاسیة معیارا ھ
عمل السیاسي داخل الانظمة السیاسیة ،فالثقافة السیاسیة لدى مجتمع ما انما ھي الو

جتمعیة لفرد عبر مختلف المؤسسات الملھا نلتنشئة السیاسیة والتي یتم تلقیلنتاج 
  .سواء الرسمیة او غیر الرسمیة

تحدید في الجزائر تعد عاملا ھاما و اساسیا في  للفرد ان الثقافة السیاسیة
وكذلك الولاء الذي یشعر بھ اتجاه النظام السیاسي  ةلدولل  ئھمدى شعور الفرد بانتما

 ، وھو مفھوم یعني تلك العلاقة النفسیة في المقام الاول ،وھي الشعور بمفھوم
لاتجاه نحو العمل االدولة و ىشعور الفرد بالانتماء ال ىھو مفھوم یشیر الو" نحن"

وھي مسألة تضفي على النظام الشرعیة التي تلازمھ .العام والانخراط في المجتمع
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من اجل مواجھة الأزمات المختلفة كأزمة الھویة والتغلغل وغیرھا ،والتي تعتبر من 
م سیاسي خاصة في الدول النامیة ،فالفرد في اخطر المشاكل التي تواجھ اي نظا

الجزائر ھو رھینة الثقافة التقلیدیة والتي تكرس العشائریة والمصالح القبلیة 
والجھویة على المصلحة العامة ،حیث یعبر ھذا الموقف عن تخلف سیاسي في 

محاولة غرس فكرة المشاركة السیاسیة  ىالقیم الدیمقراطیة والتي تسعى المواجھة 
التي تعني بالضرورة خوض الفرد في غمار الشؤون العامة والانخراط في الحیاة ،و

السیاسیة والمساھمة في اتخاذ القرارات ،عبر القنوات المختلفة كالانتخابات 
  .والأحزاب والمنظمات المجتمع المدني

،حیث  ةان مفھوم المواطنة یعد ركیزة اساسیة من ركائز التنمیة السیاسیة الحدیث
 ىكامل الحقوق والواجبات ،ویسعى العلا االفرد في ھذه الثقافة عنصرا ف یعتبر

المشاركة في الحیاة العامة من خلال التنظیمات والھیئات المختلف كالمجتمع 
ارضاءه  ىن طرف مؤسسات الدولة حیث تسعى ال،ویلقى معاملة حسنة م...المدني

وتتنافس على خدمتھ ،ان الاوضاع في مجتمعنا تختلف اختلاف مغایر لذلك ،فالفرد 
طائفیة والعشائریة والقبلیة الفي مجتمعنا مازال حبیس شبكة العلاقات التقلیدیة ك

  1،وتواجھھ في المقابل مؤسسات الدولة بالمثل

ى امتیازاتھ العشیرة او القبیلة ،حیث یحصل عل ىاي باعتباره فرد ینتمي ال
على اساس موقعھ من تلك الجماعة على اساس العلاقة الزبونیة التي تحكم شؤون 
الدولة،وفي ھذا الاطار تصبح شبكة العلاقات التقلیدیة مشكلات حقیقة یتم من خلالھا 

منطق النفوذ والحفاظ على مكتسباتھا  ىلانتماءات السیاسیة التي تسعى الاتحدید 
  .           ثیل النیابي على ھذا الاساسحیث تقتصر نظرتھا للتم

لم یكن لولایة الجلفة وزیر او  1997تشریعات وعلى سبیل المثال ،ففي 
على رئس  شریف رحمانيمدیر مركزي من ابناء المنطقة فكان من الواجب وضع 

الحكومة من اجل تعیین مدراء مركزیین من المنطقة ،وھذه المناصب افضل من 
 یدوم إلا خمسة سنوات ،وعلى ھذا الاساس تم وضع اسم منصب النائب الذي لا

على رئس قائمة التجمع الوطني الدیمقراطي اثناء الانتخابات  شریف رحماني
  .1 )1997جوان (التشریعیة 

 اً التمثیل البرلماني من ھذه الزاویة ،یجعل العمل النیابي جسر ىان النظر ال
وتقدیم المصالح الشخصیة ،وتقسیم مناطق النفوذ والبحث عن الثروة  ىللوصول ال

الریع على المستوى الجھوي والعشائري على حساب المصلحة العامة ،وعلى ھذا 
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الاساس تكون المؤسسة التمثیلیة او من المفترض ان تعمل على تكریس مفھوم 
 ىللمصالح الشخصیة وھو ما یؤدي ال ةواطنة من اجل خدمة الوطن لا خدمالم

التشریعیة والمواطن ،الذي ینظر الیھا على اساس سوق  بروز فجوة بین المؤسسة
سیاسیة ترتكز على الزبونیة و انھا لا تمثلھ ولا تمت لھ بصلة ولا تعبیر عن 

بروز ازمة الشرعیة وذلك بسبب غیاب  ىھ الیومیة،مما یؤدي ھذا الوضع الانشغالات
مطلب تلبي  مفھوم المواطنة ،وذلك من خلال عدم قدرة النظام على افراز مخرجات

  .د للنظامیمدخلات لا تحمل تأی ىالمجتمع الامر الذي یودي ال

ان تحكم الدولة الجزائریة بالجانب التشریعي و الاصدار القرارات 
والإجراءات الامنیة القویة الصارمة وامتلاكھا لأجھزة امنیة المتطورة ،لم یوحل من 

للمواطن ،مما جعل من الدولة ظھور مشاكل البطالة والفقر وتدھور القدرة الشرائیة 
الجزائریة ضعیفة من ناحیة الانجازات في المجالات  الاقتصادیة والاجتماعیة 
والسیاسیة ،وذلك مما اضطر النظام السیاسي الجزائري دائم البحث عن الشرعیة 
والمتعلق برضا المواطنین عن النظام القائم ،ومن ھذا المنظور تنظر النخبة الحاكمة 

السیاسي الجزائري الي الانتخابات التشریعیة والبرلمان على انھا مصدر  في النظام
لضخ الدماء في عروق النظام وتجدید نفسھ بنفسھ في رحلتھ عن البحث عن 

  .الشرعیة من خلال توفیر الیات للحد من مشكلة البحث عن الشرعیة

ئر لدى النخبة السیاسیة في الجزا تھذه الازمة اي ازمة الشرعیة ،خلقان 
عن  نمط من الثقافة السیاسیة ترى ان الانتخابات التشریعیة والبرلمان ،عبارة

لیة یتم من خلالھا آیتم من خلالھا تجدید النظام نفسھ بنفسھ ،ولیس  اتمیكانزم
ك المواطنین في اتخاذ القرارات السیاسیة ورسم السیاسات العامة ،وھذا ما كان ااشر

البرلماني في الجزائر بحیث اصبح البرلمان لھ الاثر الكبیر على ضعف الاداء 
طلعات الشعوب وعن عبارة عن غرف یتم فیھا تزكیة الحكومة ولا یعبر عن ت

  2.المشاركة السیاسیة والعمل السیاسي نالعزوف ع ىبالمواطنین ال يدؤامالھم،مما ی

  

  

  

  

  .مدى فاعلیة المجتمع المدنيبالمعوقات المتعلقة :المبحث الثالث 
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ما خاصة في مساندة اللمجتمع المدني في الوقت الراھن دورا ھلقد اصبح 
الحكومة وتكمیل نشاطھا في مجال خدمة المواطنین ،والمساھمة في المصلحة العامة 
في مختلف المیادین المختلف كالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،وفي المقابل یقوم 

لك عبر وسائل مختلفة المجتمع المدني بمراقبة اعمال الحكومة وتقویمھا وذ
كالتقاریر التي تصدرھا المنظمات الحقوقیة او عن طریق التحالفات التي تكون بین 

  .منظمات المجتمع المدني و الاحزاب السیاسیة من اجل الوصول الي اھدافھا

  .مفھوم المجتمع المدني:المطلب الاول

یاة السیاسیة یعتبر المجتمع المدني في الوقت الراھن من اھم الركائز في الح
،كما انھ لا یمكن ان  والاجتماعیة ،وأصبح شائعا في الادبیات والمفاھیم الدیمقراطیة

دور المجتمع المدني ومساھمتھ في عملیة الانتقال الدیمقراطي خاصة في  ینكر احد
  .  في رسم السیاسات العامة شاركةمالدول المغاربیة من خلال ال

یر المجتمع والمساھمة في الجوانب حیث اصبح یساھم بشكل كبیر في تأط
الثقافیة والاقتصادیة وكذا في الحیاة السیاسیة من خلال التنشئة السیاسیة والمساھمة 

  .في مراقبة الحكومة وخدمة مواطنین

ذلك المجال من التفاعلات الاجتماعیة  ىال یشیر مفھوم المجتمع المدني
ھذا المجال من مجالات تابعة  ،ویتألف حركات الجمعویةالدولة وال والعلاقات بین

،ومجال الحركات  الجمعیات غیر الحكومیة ومجال، ،وأھمھا المجال الحمیمي
  .الاجتماعیة ،وأشكال العلاقات الاداریة العامة

مجلة في دراستھ المنشورة في " ون وایتجورد"وعرفھ المفكر البریطاني 
ن الحكومة والعائلة عالم ذو علاقة وسیطة بی"بأنھ  1994الدیمقراطیة في عام 

تشغلھا مؤسسات منفصلة عن الحكومة ،وتتمتع بالاستقلالیة في علاقتھا مع الحكومة 
حمایة أو زیادة الاھتمام  ،وأنھا تتشكل بشكل تطوعي من أعضاء في المجتمع ل

  1بشكل كبیر في معظم دول ،فھذا العالم یختلف 
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  القدرات البرلمانات المغاربیة
 



  

العالم ومجتمعاتھا التي تتكون من جماعات تختلف عن جماعات الاھتمامات 
مبنیة على " تقلیدیة"ة ،مؤسسات مثل الاتحادات المھنیة ،الجمعیات المھنی" الحدیثة"

او العلاقات العرقیة او الحضاریة او الاقلیمیة ،او تختلف بین تلك  ةباعلاقات القر
غیر رسمیة ترتكز على ولاءات رسمیة  وشبكات اجتماعیة الالمؤسسات 

السیاسیة  طائفیة،دینیة،او العملاء،او تختلف بین تلك المؤسسات ذات الأدوار
كجماعات الضغط او داعیة لقضایا معینة ،وتلك المؤسسات التي یبقى نشاطھا 

     .  1خارج اطار النظام السیاسي

ر ربحیة ویمكن ان نعرف المجتمع المدني على انھ یضم تلك المؤسسات الغی
تحقیق اھداف مجتمعیة  ىفصلة عن اي تنظیم سیاسي ،تسعى التطوعیة ،المنالو
  .الخ.......حقوق الانسان والمرأة والطفولة  نرقیة المجتمع ،كمنظمات الدفاع عوت

  .معوقات المجتمع المدني في علاقتھ مع البرلمان: المطلب الثاني 

النظام السیاسي الجزائر بعد الاستقلال جعل  بھا تان الظروف التي مر
قیام نظام  ىه البناء دولة قویة ومستقرة،وھو ما أدى بدور ىالجزائري یسعى ال

تعطیل الدیمقراطیة وانسحاب  ىرة مركزیة التخطیط وھو ما أدى السلطوي و ادا
  .المجتمع المدني وتعطل الحركة الجمعویة في الجزائر

الرقابة  ىع الحركة الجمعویة في الجزائر الضاان مما عمق الازمة ھو اخ
حزب جبھة التحریر الوطني  ىشكل اتحادات وطنیة والتي تخضع الواحتواءھا في 

، وتجسدت في اتحاد العام للعمال الجزائریین و الاتحاد الوطني للفلاحین 
یات الجزائریین و الاتحاد الوطني للشبیبة الجزائریة ،الاتحاد العام للنساء الجزائر

ر عند ھذا الحد بل الخ، ولم یتوقف الام....،والاتحاد الوطني للطلبة الجزائریین
  .حزب جبھة التحریر الوطني وقاعدة نضالیة لھاصبحت تابعة ل

بعض الانفراج لمنظمات المجتمع المدني   1990لقد عرف قانون الجمعیات 
انھ اعطى حیث خفف من حدة بعض الاجراءات الاداریة الخاصة بتأسیس ،إلا 

في تعطیل او تجمید اي جمعیة في حالة مخالفة أھدافھا للنظام  اواسع الادارة مجالا
على كل الجمعیات ذات  1993وھو ما تم تطبیقھ سنة .التأسیسي او الاداب العامة 

  .التوجھ الاسلامي 
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ان العلاقة بین المجتمع المدني والبرلمان في الجزائر ھي علاقة تكاد تكون 
البرلمان بغرفتیھ لا یتضمن لا قانونھ الداخلي ولا القانون العضوي المنظم منعدمة ،ف

لأعمالھ إمكانیة قانونیة لإشراك المجتمع المدني بأي شكل كان في أعمالھ إذا استثنینا 
یمكن  من القانون الداخلي للمجلس الوطني الشعبي التي تنص على  أنھ 43المادة 

ائمة ّ ّجان الد ین وذوي خبرة في إطار ممارسة  لل أشغالھا ،أن تدعو أشخاصا مختصّ
ھا   للاستعانة بھم في أداء مھامّ

  : يیال من جھة اخرى على طریقة عمل اللجان كما 47تنص المادة 

 ائمة أن ّ ّجان الد ّص قرارات اجتماعات الل ر ملخ   .یحرّ
  تحفظ الأشرطة المسموعة في أرشیف اللجنة الدائمة.  
  وافقة رئیس اللجنةلا یمكن الإطلاع علیھا إلا بم. 
 تودع ھذه الأشرطة لدى أرشیف المجلس في نھایة الفترة التشریعیة.  

  :بدورھا على أنھ  من القانون الداخلي لمجلس الأمة 38المادة كما تنص 
  للجان الدائمة ، في إطار ممارسة أعمالھا ،أن تدعو أشخاصا مختصین یمكن

   .وذوي خبرة للاستعانة بھم في أداء مھامھا
 لجان مجلس الأمة نشر أو إعلان محاضرھا ،ویتحمل مسؤولیة لیمكن  لا

 . ذلك مكتب اللجنة
  تتحمل المصالح الإداریة المختصة مسؤولیة المحافظة على سریة تسجیلات

  .أشغال اللجان ،ولا یسمح الاستماع لھا إلا بإذن من مكتب اللجنة المختصة
ان المقصود من ھذه المادة ھو الخبیر كشخص ولیس كمنظمات المجتمع 
المدني ،وھذا مما جعلھا تعمل في الاطار الخارجي كالمنظمات النسویة التي خرجت 

في قوائم الترشیحات  % 30لا تقل عن  للمطالبة بحصول المرأة على نسبة تواجد
  .بمناسبة الانتخابات التشریعیةللانتخابات  

عشر الدائمة على  الشعبي الوطني في اللجان الاثني احتواء مجلسان عدم 
العمل الجمعوي ،وھي لجنة باي لجنة تھتم بالمجتمع المدني سوى لجنة واحدة تھتم 

الشبیبة والریاضة والنشاط الجمعوي والتي قامت ببعض الانفتاح على منظمات 
  .المجتمع المدني

ة لمؤسسات المجتمع المدني ان غیاب النص القانوني الذي یمنح إمكانی
المشاركة مع  من ،وعلى رأسھا الجمعیات والنقابات والرابطات ،المختلفة

المؤسسات البرلمانیة في عملھا التشریعي عن طریق الاستماع لھا وإبداء الرأي في 
النصوص القانونیة ،لم یمنع بروز ممارسات حاولت أن تلتف حول ھذا القانون 

لجمعیات في عمل اللجان " مشاركة"في بعض الحالات من وتقوم بتفسیر لھ، سمح 
لقد سمحت ھذه  .البرلمانیة المتخصصة التي یغلب علیھا الطابع الاجتماعي

" خبراء "الممارسة بالاستماع إلى رؤساء الجمعیات الوطنیة في الغالب باعتبارھم 
وتحویل  لنجد أنفسنا أمام نوع من الاختزال یتم بموجبھ حصر الجمعیة في رئیسھا

  .لتتمكن اللجنة المتخصصة من الاستماع لھ" خبیر"ھذا الأخیر إلى 



كما تم اللجوء إلى تنظیم أیام برلمانیة لمناقشة بعض الملفات ذات العلاقة مع 
مما سمح لبعض جمعیات المجتمع المدني ؛ النصوص القانونیة المطروحة للنقاش

  .للنقاشمن حضورھا وإسماع صوتھا حول القضایا المطروحة 
ان العلاقة بین المجتمع المدني والبرلمان في الجزائر لا یمكن ان ننتظر منھا 

جابیة دون توسیع صلاحیات البرلمان نفسھ لكي یقوم بدوره التشریعي ینتائج ا
والرقابي ،كما لا یمكن تصور العلاقة بین الطرفین مفیدة للعمل التشریعي في 

ع مدني قوي وفعال لیكون قوة اقتراح الجزائر ولمصالح المواطنین دون مجتم
كما ان  وتجنید شعبي وقناة اتصال بین القاعدة الجماھیریة وبین السلطة التشریعیة

ب غیاب النصوص بعاد المجتمع المدني من التفاعل مع المؤسسة التشریعیة بسبإ
  1لطة التشریعیة مما فقدان الثقة واتساع الھوة بین المواطنین والس ىالقانونیة یؤدي ال

ھشاشة النظام السیاسي وغیاب استقراره ،وذلك باعتبار  ىیؤدي بدوره ال
المجتمع المدني ركیزة من ركائز الانتقال الدیمقراطي والتنمیة السیاسیة ووسیلة 
لربط المواطن بممثلیھ وقناة لرفع انشغالاتھ وتلبیة متطلباتھ من خلال الضغط على 

   .    1النظام السیاسي
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  الخاتمة
المعوقات التي تعترض تحقیق اداء برلماني متمیز في الجزائر یرضي تطلعات 
المواطنین للمؤسسة التشریعیة كثیرة لذلك تتطلب عملیة الاصلاح جھودا كبیرة 
ومستمرة لتحقیق خطوات متتابعة تؤدي الى التغلب على المعوقات ووضع البرلمان في 

طور الصحیح ، لذلك لا یمكن توقع حلول سحریة  فالإصلاح الجزائر على مسار الت
عملیة لا تتحقق بین لیلة وضحاھا انما في سیاق تطور الواقع السیاسي والقانوني 

  .وأنماط العلاقات المجتمعیة

من ھنا تكمن اھمیة حشد الطاقات من اجل القیام بھذه المھمة الصعبة والتي لاغنى 
الازمات التي تتخبط فیھا ووضع السلطة التشریعیة عنھا من اجل خروج الجزائر من 

  .على طریق الحكم الرشید

في الدولة فان لھیئات المجتمع  وإذا كان الاصلاح عملیة مناطة بالجھات المسؤولة
المدني والقطاع الخاص والأحزاب السیاسیة دور اساسي فیھا نظرا لما للإصلاح من 
اھمیة بالنسبة لمختلف القطاعات كما انھ یجب ان یكون ھناك مراكز للإصلاح تتولى 
رصد اداء البرلمان وواقع التمثیل النیابي فیھ ورفع تقاریر للجھات الرسمیة الغرض 
ً من تطلعات الناخبین  منھا وضع استرتیجیة من اجل اصلاح البرلمان وجعلھ یلبي بعضا
من اجل النزاھة والرشادة في اداء البرلمان ، ویجب ان تؤخذ ھذه القرارات بمحمل 
الجد من اجل تحویلھا الى خطة عمل تنفذ من خلال البرامج نظرا لموقع البرلمان في 

لارادة الشعبیة ولجعل البرلمان یؤدي مھامھ على اكمل بنیة الدولة بصفتھ معبرا عن ا
  وجھ یجب ان تتوفر شروط یمكن ایجازھا في النقاط التالیة

تطور حكم القانون وتوسیع دائرة نشاط البرلمان ویجب ان تكون ھناك  .1
متابعة لاداء البرلمان خاصة في مجال التشریع والرقابة ورسم السیاسات 

 جة النزاھة في الاداء و تفعیل محاربة الفسادالعامة ، كذلك یجب قیاس در
وضع تقاریر سنویة لتشخیص حال البرلمان من قبل مركز دراسات معتمد  .2

یتكون من خبراء مختصین في المجال التشریعي ، وھذه التقاریر یجب ان 
 تدرس حال البرلمان من خلال عدد مبادرات النواب بالقوانین التشریعیة

ء البرلماني من اجل تحقیق حكم راشد وتطویر وضع آلیات لتحسین الادا .3
مجال اصلاح العمل البرلماني وتحدید المعوقات التي اعترضت عملیة 
الاصلاح ، وتقدیم الاقتراحات للتغلب علیھا والعمل الھیئات الفاعلة في 



المجتمع على تنفیذ التوصیات والاقتراحات بشأن تطویر وتفعیل العمل 
 البرلماني

وذجي حدیث للأحزاب وذلك بھدف تفعیل دورھا في الحیاة اعداد قانون نم .4
السیاسیة وممارسة انشطتھا في ظل النزاھة والحریة وتنمیة ثقافة 
الدیمقراطیة من اجل اختیار مرشحین عن الحزب لیستطیع نواب ان یقوموا 

 بدورھم المفترض في البرلمان
البرلمانیة على  ذلك بھدف تنظیم نشاة الكتل: اصلاح قانون الكتل النیابیة  .5

اسس صحیحة وثابتة وتنظیم أدائھا و تفعیلھ وتحدید دورھا في الحیاة 
البرلمانیة من تنظیم البرلمان في اطار الموالاة والمعارضة الفعالة على 

 اساس دیمقراطي حدیث
العمل على اصلاح عملیة التشریع بإعداد دلیل لصیاغة التشریعات على  .6

 اسس سلیمة
 للاسترشاد بھا في تطویر عمل البرلمان الجزائريوضع مبادئ وقواعد  .7
 العمل على دستوریة القوانین ومنع التصویت على مراسیم مخالفة للدستور .8
 العمل على احداث ھیئة نقابیة تراقب عمل البرلمانیین .9

اعطاء دور للمجتمع المدني لما لھ من اھمیة وحثھ على المشاركة في الحیاة السیاسیة من 
لحیاة كالمشاركة في الانتخابات والعمل غلى تقییم السیاسات العامة خلال دوره في ا

  ي العاماوتنظیم حملات توعیة لتعبئة الر
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  .دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -1

 .1996دستور  .1

 08الموافق  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم  -2
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملھما وكذا  1999مارس سنة 

  .العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة 
حصیلة .الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،وزارة العلاقات مع البرلمان  -3
 .2007-2002عھدة التشریعیة ال
  

  الكتب  : ثانیا 

،دیوان  2ط . النظام الدستوري ووسائل التعبیر المؤسساتيفوزي اوصدیق ، .1
 المطبوعات الجامعیة،الجزائر

المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من صالح بلحاج،  .2
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  المذكرات: ثالثا 

ي مجلس الامة واقع العلاقات العامة في البرلمان الجزائر لبصیر فاطمة، .1
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تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في ظل التعددیة .طارق عاشور .4
 ،، مذكرة ماجستیر2007-1997السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري 

 2008/2009:باتنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،
التشریع عن طریق الاوامر وأثره على السلطة التشریعیة نور الدین ردادة،  .5

قسنطینة . ي،مذكرة ماجستیر ،جامعة منتور  1996في ظل دستور 
2005/2006.  
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